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الرحیمالرحمنبسم الله 



شكر كلمة 

اتُ، وَتَأتِْي ــــاجَ ـاتُ وَتَنْقَضِي الْحَ ــــحَمْ ـْ ال
.ــحَمْ ـالْ ،وَتَــزُولُ الْعَقَبَاتُ یْرَاتُ الْخَ 

مَ ــاھِی، كَمَا صَلَّیْتَ عَلَى إبِْرَ دٍ ـــمُحَمَّ دٍ وَعَلَى آلِ ــــمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ ــــاللَّھُ 
دٍ ــمُحَمَّ وَعَلَى آلِ دٍ ـــمُحَمَّ إنَِّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ، اللَّھُمَّ بَارِكْ عَلَى ،مَ ــوَعَلَى آلِ إبِْرَاھِی

.كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إبِْرَاھِیمَ وَعَلَى آلِ إبِْرَاھِیمَ، إنَِّكَ حَمِیدٌ مَجِیدٌ 

" الدكتور تومي یحيإلى الأستاذ الفاضل " الامتنانأتقدم بالشكر ووافر 
تشرفت بقبولھ الإشراف على ھذا العمل بكل صدر رحب، رغم عدید الذي

إلتزاماتھ، فلھ مني كل الشكر والإحترام.

الإحترام للأساتذة أعضاء لجنة المناقشة لتفضلھم وكما أتقدم بوافرالشكر 
یدــــي سعـــــدالبالموافقة على مناقشة ھذا البحث، وأقدم شكرا خاصا للدكتور 

عدتھ.على مسا

الص الشكر إلى كل من ساعدني على إنجاز ھذا ــــولایفوتني أن أرفع خ
العمل من قریب أو بعید، وإلى كل الأصدقاء والزملاء.



إھــــــــداء

:أھدي ھذا العمل إلى

.، أطال الله في عمرھاعلى قلبيالعزیزةالحبیبة أمي 

الله وأسكنھ فسیح جناتھ.رحمھالغاليروح أبي

إخوتي حفظھم الله.

التي صبرت معي وشجعتني لإنجاز ھذا العمل.،زوجتي الفاضلة

.حفظھن الله"لیدیا، صفیة، كنزة":تيابنعیني قرُّةفلذات كبدي و

كل أساتذتي مع خالص الشكر.
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مقدمــــــة:

تشھد السوق الوطنیة الجزائریة العدید من الممارسات غیر المشروعة، وبعض أسالیب الغش والإحتكار 

تمس والخدمات والمنتجات من قبل بعض الأعوان الإقتصادیینوالمضاربة غیر المشروعة في مجال السلع

تمتد معاناة المستھلك من أسالیب الغش والخداعحیث،وكذا التجارة الموازیةبنزاھة وشفافیة الممارسات التجاریة

لھ، والتي كانت تبدو في ظاھرھا لفترات طویلة وفي أزمنة مختلفة، وھذا من خلال السلع والخدمات المقدمة

ممكن السعي نحو خدمتھ وإشباع حاجاتھ ورغباتھ، ولكن في حقیقتھا كانت تھدف إلى استغلالھ وتحقیق أكبر قدر

من الأرباح، وقد استفحل ھذا الأمر إلى درجة نبھت الكثیر من الأفراد والجماعات والھیئات الرسمیة منھا أو غیر 

من أضرار مادیة المستھلك من استغلال فاحش وغش تسویقي كبیر، وما یترتب على ذلك الرسمیة إلى ما یعانیھ 

ومعنویة، كما دفع ذلك المھتمین بالتسویق إلى لعب دور ھام في ھذا الشأن بما قدموه من توجیھات وتوصیات 

تكفل حمایة المستھلك في تعاملھ مع منتجي وموزعي السلع والخدمات.

الأجھزة وكلفت بالعدید من الصلاحیات في إطار الدفاع عن المستھلك وحمایتھ وقد تم تكریس العدید من

وتختلف مھام ھذه الأجھزة وصلاحیاتھا حسب الغرض الذي تأسست لأجلھ، فقد كلفت بسلطة رقابة وتنظیم الحیاة 

ي أو المحلي الإقتصادیة التي تجمع المستھلك بالمحترف أو المحترفین فیما بینھم ، سواء على المستوى الوطن

وذلك حسب الصلاحیات المخولة لھا وحسب النظام التابعة لھ فھناك ھیئات إداریة، وأخرى قضائیة وأخرى أمنیة 

واستجابة لتفادي الإضرار بالمستھلك ، ¹وأیضا ظھرت إلى الوجود ھیئات أخرى مستقلة عن الأنظمة السابقة 

القانونیة والتنظیمیة قصد توفیر إطار ملائم لضمان وحمایة لھ، عملت الجزائر على وضع ترسانة من النصوص

زاھة وشفافیة الممارسات التجاریة.ن

اریةـلقواعد المطبقة على الممارسات التجلحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم یعتبر 

القانون رقم وكذا ،)15/08/2010المؤرخ في 10/06انون رقم ــ(معدل ومتمم بالق،41الجریدة الرسمیة العدد 

، 52الجریدة الرسمیة العدد اریةـــتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجالم14/08/2004المؤرخ في 04/08

المؤرخ في 15-21، والقانون رقم )23/07/2013المؤرخ في 13/06(معدل ومتمم بالقانون رقم 

ھاتھ القوانین 99میة العدد ـدة الرســالجریروعة، ــــاربة غیر المشـــافحة المضـــالمتعلق بمك28/12/2021

حجر الأساس لھذه الحمایة القانونیة للمستھلك وھذا إلى جانب الحمایة المدنیة والجزائیة.²وغیرھا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر ــاد القضائي، مخبر أثـــــالأجھزة الإداریة الجزائریة في حمایة المستھلك)، مجلة الإجتھ(دور الدكتورة قاید حفیظة،- 1

) أفریل 22، عدد خاص (العدد التسلسلي 12الإجتھاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمـد خیضر ببسكرة، المجلد 

.334ص .2020، الجزائر، 368- 333، الصفحات 2020

ات تحتل مكانة جد ھامة لدى المستھلك وھي جمعیات حمایة المستھلك . أصبحت ھاتھ الھیئ- 

=انونیة أخرى تنظم جانبا من میدان الممارسات التجاریة، من ھذه ـالباحث في المنظومة القانونیة الجزائریة یجد نصوص ق- 2



2

اط ــیقوم ضبالتجاریةوالأنشطة اتممارسلاةیھة وشفاففرض نزاتطبیق ھاتھ القوانین ومن أجلضمانل

ل ــق عمــوف¹حريـالبحث والتراءات ــإجمبــاشرة بانونا لذلك ــون قــون المؤھلــوالموظفائیة ــة القضــالشرط

في علاقة ارسة تدلیسیة أو خداع ـش أو ممــقصد الكشف عن كل غواعد ـالقمنظم وممنھج ومضبوط بجملة من

راءات ـــــوبعد معاینتھا تباشر بعدھا جملة من الإجفي علاقتھم بالمستھلكینوان الاقتصادیین فیما بینھم وـــعالأ

.لمتابعة المخالفین قضائیا أو بفرض إلتزامات وجزاءات إداریة

التطرق بوانبھ ــاطة بھ من كل جــلإحي لــالسعلـإلى أموع ـــاري دراسة ھذا الموضــترجع أسباب إختی

ایة ـــایة أو عدم كفــــللتأكد من كفالتشریع الجزائري حالیاآلیات ومستجداتلإجراءات البحث والتحري في ظل

الإجراءات المتبعة في البحث والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة، ومدى جدوى أسالیب الرقابة ونجاعتھا 

ل ـــالعراقیبالرغم من ،الرقابيي بالعمل ــــــللإستفادة منھا وللرقإیجابیاتھا تفادیھا أو تغییرھا ووماھي سلبیاتھا ل

ن ـــانة كبیرة من القوانیــــــوجود ترسو،الكتب المتخصصة المتطرقة للموضوعلة التي واجھتھا كقوالصعوبات

إلا أنني آلیت على نفســـــي من المخصص للبحثعدم كفایة الوقتوكذا امر والمراسیم المتعلقة بالموضوعالأو

للإجابة على الإشكالیة التالیة:ھذه الدراسةإتمامأجل

ما مدى كفایة الإجراءات المتبعة في البحث والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة ؟ 

وتتفرع عن ھذه الإشكالیة الفرضیات التالیة:

؟ناجعةأسالیب الرقابة على الممارسات التجاریةأن –1

؟محصورةقواعد النزاھةوصور مخالفات قواعد الشفافیة أن –2

؟منتجةالمخالفاتهالعقوبات المقررة جزاء لھذأن –3

فصلینوع إلى ــالموضتقسموالمنھــج الوصــفي والتحـــلیليعلى إعتمدتالیاتــــو للإجابة على ھذه الإشك

لبحث والتحري عن لالفصل الثاني وخصصت، لممارسات التجاریةئم المتعلقة بافي الفصل الأول الجراتتناول

.جرائم الممارسات التجاریة وطرق قمعھا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

14/08/2004المؤرخ في 04/08اط التجاري في حد ذاتھ ویتعلق الأمر أساسا بالقانون ـالقوانین ماینظم شروط ممارسة النش=

افیة ــصة فیما یتعلق بقواعد الشفاخ04/02جاریة، ومنھا ما یدعم القانون ـطة التــارسة الأنشـروط ممــالمتعلق بشالمعدل والمتمم 

تعلق بتسمیة المنشأ، وقانون الجمارك الذي یضبط المعاملات الم16/07/1976المؤرخ في 76/65كما ھو الشأن بالنسبة للأمر 

..إلخ.المتعلق بالعلامات.19/07/2003المؤرخ في 03/06التجاریة في نطاق جغرافي معین، وكذلك الأمر 

الأكادمیة، قسم ـ أ. محـمد حمدان عاشور، أسالیب التحقیق والبحث الجنائي، أكادیمیة فلسطین للعلوم الأمنیة، الشؤون أنظر، –1

.24ص .2010المناھج، فلسطین، 
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لالأول الفص
رائم المتعلقةــــــــد الجــــــتحدی

لممارسات التجاریةبا



4

¹لممارسات التجاریةباتحدید الجرائم المتعلقة: لالأول الفص
سة النشاطات التي تھدف إلى ضمان ممار²یتضمن قانون الممارسات التجاریة مجموعة القواعد القانونیة

انونیة ـــــواعد القـتحقق ذلك وكذا القافیة عن طریق تحدید القواعد القانونیة التي تضمن ــشفالاقتصادیة بنزاھة و

ھم و في علاقتھم ــــوان الاقتصادیین فیما بینــــعللنزاھة و الشفاقیة في علاقة الأالتي تردع كل الاعمال المخالفة

بالمستھلكین.

ھذه المخالفاترك فیھ جمیع ــنتعرض إلى عنصر تشتاریةــرسات التجمالمباالمتعلقةقبل تحدید الجرائم

ادئ شفافیة ونزاھة الممارسات ـــد ومبـھذا القانون یھدف إلى تحدید قواعأنعتبارفبا،لمتمثل في صفة الجانيوا

ومنھ فإن العنصر المشترك یتمثل في ،ن، وبین ھؤلاء والمستھلكینــــالتجاریة التي تقوم بین الأعوان الإقتصادیی

ة ـــالمطبقد ــالمحدد للقواع02/04القانون رقم من دة الثالثةالذي یعتبر طبقا لنص المااديــصفة العون الإقتص

ات أیا ـــدم خدمـــرفي أو مقـــاجر أو حـــج أو تـــل منتـــ" كأنھ -المعدل والمتمم -ارسات التجاریةـــالممعلى 

اسة ــــرائم المــــالجالمبحث الأول : مبحثینفيلھذه الجرائم أتعرضومن ثمة انونیة "ــــانت صفتھ القـــك

الجرائم الماسة بنزاھة الممارسات التجاریة.المبحث الثاني وارسات التجاریةـافیة الممـــــبشف

الممارسات التجاریة.اسة بشفافیة الجرائم الم:ل المبحث الأو
رم یشكل صورة ـــوك مجــــــاریة سلــات التجــارســافیة الممـــد شفــاعدة من قواعـــالفة أي قــتعتبر مخ

ار ـــلإعلام بالأسعايـــــورتین ھــد شفافیة الممارسات التجاریة على صــقواعتحتوي، ومن صور ھذه الجرائم

ابقة الفاتورة للقوانین والأنظمةــرة ومطـــالفوت، أما وھو ماسأتناولھ في المطلب الأولوشروط البیعاتـوالتعریف

.انيــسأتناولھ في المطلب الث

، وشروط البیع.عدم الإعلام بالأسعار والتعریفاتجرائم :ل المطلب الأو
مبدأتحققتضمنالتيالقانونیةالالتزاماتھمأبینمنوالتعریفــــــاتارــبالاسعبالإعلامیعتبرالالتزام

سعارالأبخصوصللزبونوقتكلفيالاساسیةالمعلوماتتوفیربالشفافیةویقصدالتجاریةالممارساتشفافیة

السلعةوأالخدمةشراءعدموأشراءالزبونقرارویكون،البیعوشروطالمقدمةوالخدماتالسلعونوعیةكمیة

لـللمتعامالاقتصاديالنشاطعنغموضكلزالةإبغرضوذلك،المعلوماتھذهعلىھـــطلاعلإمباشرةنتیجة

)  التجارةوزارةناعوأ(ةـــالدولوأومتعاملینأمستھلكینكانواسواءالاطرافلكلالمتوفرةالمعلوماتتكونذإ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لة أبحاث ــــالمعدل والمتمم)، مج04/02الأستاذة سھیلة بوزبرة، (جرائم الممارسات التجاریة في ظل القانون رقم أنظر، ـ 1

، 2017امس، دیسمبر ـقانونیة وسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محـمد الصدیق بن یحي بجیجل، العدد الخ

.2017، الجزائر، 142–123الصفحات 

القانون استر فيمریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة د الممارسات التجاریة في التشــح الدین، قواعــارق فتـــاسم طــبلقأنظر، ـ 2

یة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة أكلي محند اولحاج بالبویرة، الجزائر، ــود ومسؤولــــــتخصص عق

.2012/2013السنة الجامعیة 

.124المرجع السابق ، ص ة،الأستاذة سھیلة بوزبر- 3
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منویمكنھم،للمستھلكینكافیةمعلوماتیوفرائعـــالبقعاتعلىیقعالذيبالإعلامفالالتزاموعلیھ

شھارإیتملما ذإھلأنبینھمالمساواةیحققخرىأجھةمننھأكما،المعروضةوالخدماتالسلعبینالاختیار

یسمحعلامبالإالالتزامھذاكذلك،الیومنفسفيخرآبسعرخرآولمستھلكبسعرمستھلكلتباعفقدسعارالأ

لام ـالإعریمة ــإرتأیت التطرق إلى جلذا ، الاقتصادیینالمتعاملینبینونزیھةحقیقیةافسةـــمنبقیام

ع وممیزات ـــــــروط البیـــــلام بشـــــثم جریمة عدم الإعفي الفـــرع الأولاتــــــار والتعریفــــــبالأسع

كالآتي:،وج في الفرع الثانيـــــــالمنت

عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات. جریمة:ل الأوالفرع 
البائع ملزم في العلاقات بین الأعوان الإقتصادیین بإعلام الزبون بالأسعار والتعریفات عند طلبھا وعلیھ 

فإذا كان الإعلام بالأسعار واجب عند التعامل مع المستھلك فإنھا تكون بین المتعاملین الإقتصادیین متى طلبت 

الحالة التي یكون ھي الحالة الأولى، التینــھذه الصورة یمیز بین حفيارعــــالشد أن ائع وبالتالي نجـــمن الب

یا.قتصادنا إالحالة التي یكون فیھا الزبون عوھي الحالة الثانیةاكون مستھلــفیھا الزب

كا.الحالة التي یكون فیھا الزبون مستھل:لا وأ
لم یطلبھ المستھلك من البائع، ویجب أن یكون الإعلام عن طریق الإعلام في ھذه الحالة وجوبي حتى ولو 

وضع علامات أو رسم أو معلقات أو بأیة وسیلة أخرى مناسبة، وجمیعھا تكون بصورة مرئیة ومقروءة.

لام بالتعریفات فمعنى ذلك وجوب أن تعد أو توزن ـــار، أما فیما یخص الإعـــــلام بالأسعـــھذا فیما یتعلق بالإع

وفي الحالة العكسیة یجب ،تكال السلع المعروضة للبیع سواء كانت بالوحدة أو بالوزن أو الكیل أمام المشتريأو

وضع علامات على الغلاف تسمح بمعرفة الوزن أو الكمیة أو عدد الأشیاء المقابلة للسعر المعلن.

ون مقابل ـــبلغ الإجمالي الذي یدفعھ الزبار المعلنة والتعریفات مع المـــــوفي كل الأحوال یجب أن تتوافق الأسع

ت ــــرنیــات الإنتــاقتناء سلعة أو الحصول على خدمات، ومثال ذلك إذا كانت الخدمة المقدمة للمستھلك ھي خدم

ددة على أساس السعر بالساعة فإن المبلغ الإجمالي یجب أن یتوافق والوقت الذي ـــة محــــة الخدمــوكانت تعریف

لزبون على الخدمة. حصل فیھ ا

یا.قتصادنا إكون فیھا الزبون عوالحالة التي ی:ثانیا 
عار أو بأیة وسیلة أخرى ار أو النشریات أو دلیل الأســالإعلام في ھذه الحالة یكون بواسطة جداول الأسع

الزبون.مقبولة بصفة عامة في عرف المھنة، والإعلام ھنا لیس إلزامي إلا إذا طلبھ ة وــــــملائم

ون في ـــایة حق الزبــــــولعل الحكمة التي قصدھا المشرع من تجریم عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات ھي حم

مقارنة السلع والخدمات والإقبال على أحسنھا، ومنھ یشكل عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات الجنحة المنصوص 

اریة ــارسات التجـــالممقة على ـــــالمطبواعد ــــالمحدد للق02/04رقم من القانون7، 6، 4علیھا في المواد 

منھ.31والمعاقب علیھا بالمادة -المعدل والمتمم –
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م بشروط البیع و ممیزات المنتوج.عدم الإعلاجریمة :الثاني الفرع 
إإقتصادیا.مستھلكا أو كونھ عونا یمیز المشرع في ھذه الصورة كذلك بین ما إذا كان الزبون 

كا.إذا كان الزبون مستھل:أولا 
شروط وممیزات المنتوجات والخدماتباعتبار أن المستھلك لیس مھنیا ولا درایة لھ من الناحیة التقنیة ب

ائع وقبل ــــــالب04/02حمایتھ في مواجھة العون الإقتصادي ألزمت المادة الثامنة من القانون ومن أجل تكریس 

ادقة المتعلقة بممیزات ھذا المنتوج أو الخدمة ــــــھة والصــــالبیع إعلام المستھلك بالمعلومات النزیاختتام عملیة 

وج ــــوشروط البیع وكذا حدود مسؤولیتھ التعاقدیة، ومن ثمة یتعین على البائع إعلام المستھلك بممیزات كل منت

ء يــــه المعلومات نزیھة وصادقة، ومخالفة شسواء من حیث المكونات أو طریقة الإستعمال ویجب أن تكون ھذ

من ھذا یعتبر فعل مجرم قانونا.

المستھلك بمدى ضمان المنتوج أما فیما یتعلق بحدود المسؤولیة التعاقدیة یتعین وجوبا على البائع إعلام 

.¹أو الخدمة دون النزول عن الحد الأدنى

ة تنفیذ الضمان ومن ثمة یجب أن یحتوي عقد نقل ملكیة وتتضمن حدود المسؤولیة التعاقدیة على الخصوص كیفی

07/02/1989المؤرخ في 89/02من القانون رقم 8انات حددتھا المادة ـــوج إلى المستھلك على ضمـــــالمنت

امة لحمایة المستھلك وھي نفس الضمانات التي تضمنتھا المادة الخامسة من المرسوم ـــــد العـــــالمتعلق بالقواع

المذكور في الھامش أدناه، وتتمثل ھذه الضمانات في:90/266التنفیذي رقم 

إما استبدال المنتوج .- 1

أو تصلیح المنتوج على نفقة البائع .- 2

أو رد الثمن للمستھلك .- 3

یام مسؤولیة البائع.وتشكل ھذه الأوجھ الثلاث طرق تنفیذ الضمان عند ق

یا.قتصادنا إإذا كان الزبون عو:ثانیا 
وان الإقتصادیین وجوب تضمین شروط البیع ـفي العلاقات بین الأع04/02من القانون 9تفرض المادة 

ات الدفع ـــــكیفی–ـ بالإضافة إلى الإعلام بممیزات المنتوج على النحو الذي ذكرناه فیما یخص إعلام المستھلك 

والمسترجعات.وعند الإقتضاء الحسوم والتخفیضات...)، تجاریة، دفعة واحدة أوبالتقسیط(نقدا، بواسطة سندات

قة العون الإقتصادي مع المستھلكع في علاــوج وشروط البیــومن ثمة یعتبر أي إخلال بالتعریف بممیزات المنت

.32وك مجرم، معاقب علیھ بالمادة ، سل9، 8أو عون إقتصادي آخر على النحو المبین في المادتین 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15المتعلق بضمان المنتوجات والخدمات لاسیما المادتین 15/09/1990المؤرخ في 90/266ـ طبقا للمرسوم التنفیذي رقم 1

الضمان فیھا إلزامي منھ فإن بعض المنتجات التي تحدد بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر التجارة والوزراء المعنیین 16و 

ولا یقل عن ستة أشھر من یوم التسلیم.

وتحدد بموجب قرارات إن دعت الحاجة مدة الضمان الخاصة بكل منتوج أو جنس من المنتوجات، ومثالھا ماجاء بھ القرار 

الدنیا للضمان والذي یحدد المدة 90/266المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 10/05/1994الوزاري المؤرخ في 

لأجھزة التبرید والتجمید بثمانیة عشر شھرا.
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وعدم مطابقة الفاتورة للقوانین والأنظمة.، عدم الفوترةجرائم :الثاني المطلب 
تعتبر الفاتورة من الوسائل التي تساھم في تحقیق الشفافیة وقد ألزم المشرع الجزائري أن یكون كل بیع 

الأعوان الإقتصادیین مصحوبا بفاتوررة أو وثیقة تقوم مقامھا یلتزم البائع بتسلیمھا أو سلع أو تأدیة الخدمات بین 

تنطوي ھذه المخالفة على صورتین، تتمثل الصورة وكل مخالفة لذلك تعتبر جریمة، و، ¹تري ــیطلبھا المش

اتورة لما ــــالفة الفــــمخ، وتتمثل الثانیة فيوھو ماسأتطرق إلیھ في الفرع الأولالأولى في عدم الفوترة أساسا

وھو ماسأتطرق إلیھ في الفرع الثاني. ینص علیھ القانون والتنظیم

الفرع الأول: جریمة عدم الفوترة.
عون إقتصادي.لك والمشتري كیمیز القانون بین المشتري كمستھ

أولا: الحالة التي یكون فیھا المشتري عونا إقتصادیا.
بین فیما ات ـــعلى وجوب أن تكون كل عملیة بیع سلع أو تأدیة خدم04/02القانون من 10نصت المادة 

من المرسوم التنفیذي 2وھو نفس الحكم الذي تضمنتھ المادة ،وع فاتورةـــــادیین موضـــــــوان الإقتصــــــالأع

ل التسلیم ــویل ووصـــاتورة وسند التحـــــالفالمحدد لشروط تحریر10/12/2005خ في المؤر05/468رقم 

، وما یلاحظ على كلا 04/02انون ـــمن الق12والذي جاء تطبیقا للمادة ،الیة وكیفیات ذلكاتورة الإجــــــوالف

اتورة كل ــاتورة، ومن ثمة تكون محل فــــــالنصین أنھما لم یحددا قیمة السلع أو الخدمات التي تكون موضوع ف

اریة فالبائع ملزم بتحریرھا ــاتورة یسري على طرفي العلاقة التجــــــوحكم إلزامیة الفمعاملة مھما كانت قیمتھا 

.²وتسلیمھا حتى ولو لم یطلبھا منھ المشتري، والمشتري من جانبھ ملزم بطلبھا 

ھلین تري أن یقدم الفاتورة للموظفین المؤـــائع أو مشـــادي بصفتھ بـــون الإقتصـــالع13كما تلزم المادة 

ورد أعلاه یشكل جنحة نیة، ومنھ فإن مخالفة أي حكم مما ـل تحدده الإدارة المعـــــھا أو في أجـــعند أول طلب ل

قبول وصل التسلیم بدل الفاتورة مع مراعاة 11ام أعلاه أجازت المادة ـــــغیر أنھ وتخفیفا للأحك، رةـــعدم الفوت

الشروط التالیة:

التجاریة منتظمة ومتكررة عند بیع المنتوجات لنفس الزبون.أن تكون المعاملات ـ 1

ـ تحریر فاتورة إجمالیة شھریا على أساس وصولات التسلیم المعنیة.2

ـ أن یمنح لھم ترخیصا صریحا بموجب مقرر من الإدارة المكلفة بالتجارة.3

ثانیا: الحالة التي یكون فیھا المشتري مستھلكا.
الفاتورة ھنا لیست إلزامیة على البائع إلا إذا طلبھا المستھلك مھما كانت قیمة البضاعة، وفي الحالة العكسیة 

یحل محلھا وصل الصندوق أو سند یبرر المعاملة، ومن ثمة عدم تحریر الفاتورة عند طلبھا وتسلیمھا للمستھلك 

. أو عدم تحریر وصل الصندوق وتسلیمھ یشكل جنحة عدم الفوترة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.125، المرجع السابق ، ص الأستاذة سھیلة بوزبرة- 1

عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكــــمة العلـــــیا، المنشور بالمجلة 07/07/2004المؤرخ في 267580ـ القرار رقم 2

ائع ــــــ" المشتري مسؤول مثل البائع عما ورد في الفاتورة لأنھ ملزم قانونا بطلبھا من الب2004اني لسنة القضائیة، العدد الث

وبمراقبتھا ".
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.للقوانین والأنظمةعدم مطابقة الفاتورةجریمة :الفرع الثاني 
انات الواجب ــــــالبی، ثم سردمرتبطة بھاالخرى الأحالات الواتورة ـــمطابقة الفلابد من التمییز أولا بین

توفرھا في الفاتورة حتى تصبح مطابقة للقوانین والأنظمة.

تورة عن حالات أخرى مرتبطة بھا.أولا : تمییز مطابقة الفا
واعدـــلقلحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 34ابقة طبقا للمادة ـــدم المطــــع

المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد المطبقة على الممارسات 

ائي وسعر ـــلا تنصب على الإسم أو العنوان التجاري للبائع أو المشتري وكذا رقم تعریفھ الجب)15/08/2010

یم في العلاقة التسلیخضع وصل من جھة أخرى حیث یعتبر عدم ذكرھا في الفاتورة عدم فوترة أساسا، والوحدة

.سالف الذكر05/468المرسوم التنفیذي رقم الیة لشروط وكیفیات حددھامة الإجھلك وكذا الفاتورتمع المس

.حتى تصبح مطابقة للقوانین والأنظمة: البیانات الواجب توفرھا في الفاتورةثانیا
لا یكتفي القانون على مجرد تحریر الفاتورة وتسلیمھا، إنما یجب أن تتضمن بیانات وفق شروط وكیفیات 

لقواعد المطبقة على الممارسات لحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 12أحالت المادة 

بشأنھا )15/08/2010المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد 

ادة ــــــطبقا للمبحیث یجب أن تتضمن الفاتورة بیانات تتعلق بالعون الإقتصادي بائع أو مشتري،¹على التنظیم 

یجب أن تحتوي على الختم الندي وتوقیع البائع والسعر الإجمالي و، 05/468من المرسوم التنفیذي رقم الثالثة

.²الإنقاصات الممنوحة للمشتريالإقتطاعات أوات أووعند الإقتضاء ذكر التخفیضوم ـمع احتساب كل الرس
من 12ادة ــــومنھ فإن مخالفة الأحكام السابقة یشكل جنحة عدم مطابقة الفاتورة المنصوص علیھا في الم

التجاریة، الجریدة لقواعد المطبقة على الممارسات لحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم 

والمعاقب علیھا بالمادة )15/08/2010المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41الرسمیة العدد 

منھ.34

الممارسات التجاریة.الجرائم الماسة بنزاھة :المبحث الثاني 
بدرجة أولى بالأخــلاق الواجـــب مراعـــاتھا عند اریةـــارسات التجــالمماسة بنزاھة ـــلمالجرائم اتتعلق 

ممارسة النشــــاط التجــاري، لاسیما إشــاعة روح المنافسة الشریفة والعدالة بین الأعوان الإقتصادیین بعیدا عن 

ـري الأســالیب الملتویة التي یلجأ إلیھا البعض رغبة منھم في السیطرة على الســوق وقد نظمھا المشرع الجزائــ

وھو یةـــــار غیر شرعــارسة أسعــیة وممــالممارسات التجاریة غیر الشرعجرائمائفة على ـھذه الطويــتحتو

وھو ما دیة التعسفیةاقــھة، والتعــسیة، غیر النزیــــاریة التدلیـــــالممارسات التجوما سأتناولھ في المطلب الأول

.اولھ في المطلب الثانيـــسأتن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المذكور أعلاه. 05/468ـ صدر تطبیقا لھذه المادة المرسوم التنفیذي 1

2العدد7یة، المجلد (الإلتزام بالفوترة كمبدأ لشفافیة الممارسات التجاریة)، مجلة الدراسات الحقوقسلمى بقار و سامیة حساین،- 2

، 2020اھر بسعیدة، الجزائر، ـــــولاي الطـامعة مـــ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج141–114ات ـــ، الصفح2020جوان 

.124ص 123ص 
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وممارسة أسعار غیر شرعیة.لشرعیة الممارسات التجاریة غیر اجرائم :ل المطلب الأو
والثاني رعیةــــــاریة غیر الشـــــــالتجلأول للممــــــارســـــاتخصصت في ھذا المطلب فرعین إثنین ا

(عدم احترام نظام الأسعار المقننة).  أسعار غیر شرعیة لممارسة

الممارسات التجاریة غیر الشرعیة.:ل الأوالفرع 
لقواعد لحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 20إلى 14باستقراء المواد من 

المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد 

، تجاریة دون اكتساب الصفةل أعمانجد ھذه الممارسات تنطوي على الصور التالیة: ممارسة )15/08/2010

إعادة بالخسارة، البیع ، البیع المقرون بشرط تمییزي، البیع أو أداء الخدمة المشروط، رفض البیع أو أداء الخدمة

المواد الأولیة في حالتھا الأصلیة.بیع 

تساب الصفة.تجاریة دون اكل ممارسة أعماأولا : 
تحددھا القوانین المعمول بھاال التجاریة دون اكتساب الصفة التيــــیمنع على أي شخص ممارسة الأعم

ارسة ـــــالمتعلق بشروط مم14/08/2004المؤرخ في 04/08وبالرجوع إلى نص المادة الرابعة من القانون 

اري ــكل شخص طبیعي أو معنوي یرغب في ممارسة نشاط تجفإنھ یلزم -المعدل والمتمم –الأنشطة التجاریة 

الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري.ھالقید یمنحبالقید في السجل التجاري، ومن ثمة فإن ھذا

اري، بل یجب ـــــل التجـبالإضافة إلى القید فإن بعض الأنشطة التجاریة لا یمكن ممارستھا بمجرد القید في السج

بحیث لا یجوز القیام ببعض العملیات التجاریة ، ¹د من الجھات الإداریة المعنیة ترخیص أو إعتماالحصول على

إلا بعد الحصول على رخصة إداریة مسبقة أو إعتماد مسبق، فھذه الأنشطة أو المھن تستوجب نظرا لطبیعتھا أو 

.²خاصة المھن تخضع لنصوص تنظیمیة ة لممارستھا، وھذه صمحتواھا توافر شروط خا

اد أو ـاریة دون القید في السجل التجاري أو دون الحصول على إعتمــومن ثمة فإن ممارسة الأنشطة التج

الات التي یتطلبھا القانون وفق شروط تنظیمیة خاصة یعتبر سلوكا مجرما ویشكل جنحة ــترخیص مسبق في الح

23/06/2004المؤرخ في 04/02نون رقم القامن 14ال تجاریة دون صفة طبقا لنص المادة ــــممارسة أعم

معدل ومتمم بالقانون رقم (،41اریة، الجریدة الرسمیة العدد ــــات التجــارســلقواعد المطبقة على المملحدد الم

.  04/08من القانون 04وكذا المادة )15/08/2010المؤرخ في 10/06
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ مثال ذلك الأنشطة التجاریة المتعلقة بإنتاج المواد السامة أو المواد التي تشكل خطرا خاصا والتي ینظمھا المرسوم التنفیذي 1

.46، الجریدة الرسمیة العدد 08/07/1997المؤرخ في 97/254رقم 

من وزیر المالیة بعد إبداء الرأي من طرف المجلس الاعتماد، ویمنح 95/07من الأمر 204كذلك نشاطات التأمین طبقا للمادة ـ 

الوطني للتأمینات.

الفقرتین و.ز 62ر طبقا للمادة ـ كذلك نشاطات البنوك التي تخضع لإعتماد مسبق من قبل مجلس النقد والقرض التابع لبنك الجزائ

المتضمن قانون النقد والقرض.26/08/2007المؤرخ في 03/11من الأمر 80والمادة 

، الجزائر، 2003ـ الدكتورة فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، ابن خلدون للنشر والتوزیع، طبعة 2

.233الصفحة 
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رفض البیع أو أداء الخدمة.ثانیا : 
لقواعد المطبقة على لحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 15تمنع المادة 

المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد 

ع أو أداء خدمة للمستھلك دون مبرر شرعي إذا كانت ــادي رفض البیـــــعلى العون الإقتص)15/08/2010

ابل التعسف في إستغلال وضعیة التبعیة ــــانت الخدمة متوفرة وھي تقــــعة معروضة للبیع أو كھذه السل

وذلك في إطار –المعدل والمتمم –المتضمن قانون المنافسة 03/03من الأمر11المنصوص علیھا في المادة 

العلاقة بین الأعوان الإقتصادیین.

إستثناء ــھور تعتبر معروضة للبیع بــعة معروضة على نظر الجمـــانون قرینة مفادھا أن كل سلـــیقیم الق

ة بمناسبة تنظیم المعارض والتظاھرات، ومن ثمة فإن كل عون ــات المعروضــأدوات تزیین المحلات والمنتوج

ضـحة رفــبا لجنــلك یعتبر مرتكــإقتصادي یمتنع عن بیع سلعة أو أداء خدمة متوفرة دون مبرر شرعي للمستھ

البیع أو أداء خدمة.

: البیع أو أداء الخدمة المشروط.ثالثا 
روط بشراء كمیة ــالبیع أو أداء خدمة المش، والبیع أو أداء خدمة المشروط بمكافأة مجانیة: ¹وھو نوعان

أو منتوج أو بأداء خدمة أخرى.

البیع أو أداء خدمة المشروط بمكافأة مجانیة.-أ 
طبقة على ـــواعد المـــلقلحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02انون رقم ـالقمن 16ادة ـــتمنع الم

)15/08/2010المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41رسمیة العدد اریة، ج ـارسات التجــالمم

عاجلا أو آجلا مشروط بمكافأة مجانیة من سلع أو خدمات كل بیع أو عرض بیع لسلع أو أداء خدمة أو عرضھا

وان الإقتصادیین یسعى من خلالھا العون ـــیة بین الأعـــافسة غیر الشرعــأة تعتبر من قبیل المنــافــلأن ھذه المك

ویشترط أن ائم على جودة السلع والخدمات، ـــالقافسةـــــالإقتصادي إلى استقطاب الزبائن على حساب مبدأ المن

افأة مقابل سعر زھید أو رمزي، وإنما قد تقوم ــــتكون المكافأة مجانیة وبالتالي لاتقوم ھذه الجریمة إذا كانت المك

بھ جنحة إعادة البیع بسعر أدنى من سعر التكلفة.

موضوع من دائرة التجریم متى كانت من نفس السلع أو الخدمات تستثني المادة نفسھا المكافأة المجانیة 

الخدمات المعنیة، كما تخرج من المبلغ الإجمالي للسلع أو%10البیع أو تأدیة الخدمة شریطة ألا تتجاوز قیمتھا 

من دائرة التجریم الأشیاء الزھیدة أو الخدمات ضئیلة القیمة وكذا العینات، وفي الحالة الأخیرة ینقلب عبء 

دمات ھذه المكافأة التي منحھا تتمثل في أشیاء زھیدة أو خالإثبات ویتعین على العون الإقتصادي أن یثبت أن 

إتیان الفعل المذكور أعلاه یشكل جنحة البیع المشروط بمكافأة مجانیة.، وضئیلة القیمة أو تمثل عینات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، 2006الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دار ھومة، الجزائر، ـ الدكتور أحسن بوسقیعة، 1

.236الصفحة 



11

البیع أو أداء خدمة المشروط بشراء كمیة أو منتوج أو بأداء خدمة أخرى.-ب 
قة على ـــواعد المطبـــلقلدد ـــحالم23/06/2004ؤرخ في ــالم04/02القانون رقم من 17ادة ــتمنع الم

)15/08/2010المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41الرسمیة العدد الممارسات التجاریة، ج

أدیة خدمة ــات، وكذلك اشتراط تــاشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة أو اشتراط البیع بشراء سلع أخرى أو خدم

زئة الذي یشترط على ــبیع سلع بشراء كمیة مفروضة بائع التجبخدمة أخرى أو بشراء سلعة، ومن قبیل اشتراط 

راء ـــراء ثلاثة كیلوغرام، ومن قبیل البیع المشروط بشـــالذي یرید شراء واحد كیلوغرام من السكر شالمستھلك

النظافة.رط على المستھلك الذي یرید اقتناء مواد غذائیة یشتري معھا مواد ــــسلع أخرى تاجر التجزئة الذي یشت

ادة في فقرتھا الثانیة أن الأحكام  المذكورة لا تعني السلع من نفس النوع المبیعة على ــوأوضحت نفس الم

ومن ثمة إتیان الفعل المذكور أعلاه ،ع معروضة للبیع بصفة منفصلةــــــشكل حصص بشرط أن تكون ھذه السل

خدمة أخرى.یشكل جنحة البیع المشروط بشراء كمیة أو منتوج أو بأداء

.¹البیع المقرون بشرط تمییزيرابعا : 
من 18الأمر یتعلق ھنا بعلاقة الأعوان الإقتصادیین فیما بینھم، والتي سماھا المشرع في نص المادة 

لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة لحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم 

ممارسة النفوذ على )15/08/2010المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41الرسمیة العدد 

العون الإقتصادي وذلك بأن یحصل منھ على أسعار أو آجال للدفع أو شروط بیع أو كیفیات بیع أو شراء تمییزي 

لك أن ینقل العون لا یبرره مقابل حقیقي یتلائم مع ما تقتضیھ المعاملات التجاریة النزیھة والشریفة، ومثال ذ

ولا ینقل لآخر، أو كأن یطلب من العون الإقتصادي الدفع المسبق الإقتصادي السلع لأحد الأعوان الإقتصادیین 

في حین أن عون آخر یدفع لاحقا إلا إذا كان ھناك مبرر شرعي كما ھو الشأن بالنسبة للعون الإقتصادي الجدي 

.²والملتزم بالدفع في المواعید المحددة

إتیان الفعل المذكور أعلاه یشكل جنحة البیع المقرون بشرط تمییزي أو ممارسة النفوذ من عون إقتصادي 

على عون إقتصادي آخر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.237الدكتور أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، الصفحة –1

بلفروم محمـد الیامین، المسؤولیة الجزائیة على الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شھادة - 2

، 1دكتوراه علوم في القانون تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة 

.112ص.2020/2021الجزائر، السنة الجامعیة 

لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم أنظر، ـ 

في القانون تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمـد خیضر ببسكرة، الجزائر، السنة 

.2013/2014الجامعیة 
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بالخسارة.البیع خامسا: 
قة على ــــواعد المطبـــلقلدد ـــحالم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 19تمنع المادة 

)15/08/2010المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41الرسمیة العدد الممارسات التجاریة، ج

ى من سعر تكلفتھا الحقیقي، ویقصد بسعر التكلفة الحقیقي سعر الشراء بالوحدة ـــر أدنــة بسعـــع سلعـــادة بیــإع

ري ــاء النقل، غیر أن ھذا الحكم لا یســـتضاف إلیھ الحقوق والرسوم وعند الإقتضاء أعبالمكتوب على الفاتورة 

على السلع التي تكون في إحدى الوضعیات التالیة:

السریع.ـ السلع سھلة التلف والمھددة بالفساد

ـ السلع التي بیعت بصفة إرادیة أو حتمیة بسبب تغییر النشاط أو إنھائھ أو إثر تنفیذ حكم قضائي.

ـ السلع الموسمیة أو السلع البالیة تقنیا.

ـ السلع التي یمكن التموین منھا من جدید بسعر أقل.

طرف الأعوان الإقتصادیین وھنا یشترطـ المنتوجات التي یكون فیھا سعر إعادة البیع یساوي السعر المطبق من 

ألا یقل سعر البیع من طرف المتنافسین حد البیع بالخسارة.

ذكورة أعلاه یعد مرتكبا لجنحة البیع بالخسارة طبقا لنص المادة مادي لأحد الأفعال الـالعون الإقتصإتیان 

على الممارسات التجاریة، لقواعد المطبقةلحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 19

. )15/08/2010المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41الجریدة الرسمیة العدد 

إعادة بیع المواد الأولیة في حالتھا الأصلیة.سادسا : 
اعیین من ــن والصنــن وبالأخص المنتجیـادییــــوان الإقتصـــالأع04/02من القانون 20تمنع المادة 

اؤھا من أجل تحویلھا، وإذا كانت البضاعة مستوردة بغرض التحویل ثم أعاد ــاعة التي تم اقتنــادة بیع البضـــإع

، ذلك أن البضاعة المستوردة من أجل التحویل لا تطبق علیھا ¹بیعھا في حالتھا الأصلیة تعتبر جریمة جمركیة 

الرسوم الجمركیة عند الإستیراد.

یشكل جنحة إعادة بیع المواد الأولیة في حالتھا الأصلیة، غیر أن المشرع علاه الفعل المذكور أإتیان

وتخفیفا للأحكام أعلاه یستثني بعض الحالات المبررة قانونا كتوقیف النشاط أو تغییره أو حالة القوة القاھرة.

احترام نظام الأسعار المقننة). (عدمممارسة أسعار غیر شرعیة :الثاني الفرع 
، وتتمثل الثانیة في رفع أو خفض الأسعار المقننةتنطوي ھذه الجریمة على حالتین، تتمثل الأولى في 

التصریحات المزیفة بأسعار التكلفة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لجنحة تحویل بضاعة عن مقصدھا الإمتیازي.من قانون الجمارك یعتبر مرتكبا 325/9ـ طبقا لنص المادة 1
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رفع أو خفض الأسعار المقننة.أولا : 
مطبقة على واعد الــلقلحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 22طبقا لنص المادة 

)15/08/2010المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41الرسمیة العدد الممارسات التجاریة، ج

ام ـــعة لنظات خاضــــار ـ الأصل أن السلع والخدمــام حریة الأسعــــاضعة لنظـــــفإن السلع والخدمات غیر الخ

د ــوطبقا لقاعدة لا إستثناء إلا بنص لاب،ین الأسعار وھذا النظام إستثنائيـ تكون خاضعة لنظام تقنحریة الأسعار

ون ــــ، ومن ثمة یتعین على الع¹صوص على خضوعھا لنظام تقنین الأسعار أن تكون ھذه السلع أو الخدمات من

یة ــــام فإذا باع بسعر أعلى أو أدنى من السعر المحدد من طرف السلطات العمومــــادي التقید بھذا النظـــالإقتص

المؤرخ في 04/02القانون رقم من 22ار غیر شرعیة طبقا لنص المادة ــــارسة أسعـــیعتبر مرتكبا لجنحة مم

معدل ومتمم (،41لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد لحدد الم23/06/2004

.)15/08/2010المؤرخ في 10/06بالقانون رقم 

التصریحات المزیفة بأسعار التكلفة.ثانیا : 
ات والمناورات الرامیة إلى ــــار السلع والخدمــعلى أسعالتصریحات المزیفة بأسعار التكلفة قصد التأثیر 

من الربح یتعلق الأمر ھنا بالسلع والخدمات التي یكون فیھا ھامشیة في الأسعار،ــــادات غیر شرعــــإخفاء زی

ح ــبامش الرـاس بھـــادي إلى تصریح مزیف بسعر التكلفة قصد المســـــمرتبط بسعر التكلفة فیلجأ العون الإقتص

بالزیادة أو النقصان.

أما المناورات التي ترمي إلى إخفاء زیادات غیر شرعیة في الأسعار تنصب ھي الأخرى على السلع والخدمات 

التي لا تخضع لنظام حریة الأسعار وإنما یكون فیھا ھامش من الربح، حیث یلجأ العون الإقتصادي إلى إدراج 

في سعر التكلفة كما لو قام بإدراج تكالیف و أعباء النقل دون أن تكون تكالیف وھمیة من باب المناورة للزیادة

ھناك تكالیف خاصة بنقل البضائع.

یة، غیرالنزیھة، والتعاقدیة التعسفیة.الممارسات التجاریة التدلیسجرائم :ني المطلب الثا
عن طریق فرض القانون ري آلیات قانونیة تحدد وتضبط الممارسات التجاریة،ــرع الجزائــن المشــــــس

دد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم بعض الالتزامات القانونیة على ـــالمح02-04رقم 

فة للأعراف التجاریة، والتي من الاقتصادي وحظر العدید من الممارسات التجاریة غیر النزیھة المخالونــــــالع

ونـــــــن والعادي للسوق وإخلال التوازن فیھ، وھذا لأجل حمایة المستھلك والعنھا أن تحول دون السیر الحسأش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یتضمن تصنیف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار 16/04/1995المؤرخ في 95/119ـ المرسوم التنفیذي رقم 1

المقننة، أخضع جملة من السلع والخدمات لھذا النظام من بینھا: القمح الصلب واللین، الخبز العادي والخبز المحسن، الكھرباء 

، الحلیب المعقم وحلیب الأطفال، الماء، الكتب والمؤلفات المدرسیة، نقل البضائع بالسكك والغاز الطبیعي، الفرینة المعدة للخبازة

الحدیدیة، وقود الطائرات وزیت البواخر، النقل الحضري للمسافرین بالحافلات الصغیرة وسیارات النقل الحضري، المنتوجات 

وم. الصیدلانیة ...، وغیرھا من السلع والخدمات التي یحددھا ھذا المرس
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یة وغیر النزیھة، وحمایة المنافسة الحرة والنزیھة وبالتالي حمایة ـاریة التدلیســارسات التجـمن المماديـالاقتص

واعد ـــالسوق. والممارسات التجاریة التدلیسیة وغیر النزیھة المحظورة بموجب القانون ھي ممارسات مخالفة لق

افسة وعلى العون الاقتصادي ـــة على المنــــار سلبیـــثآلنظیفة لھا والاعراف التجاریة احریة المنافسة والنزاھة

المنافس وعلى المستھلك، لذلك حظرھا المشرع لحمایة المنافسة ولضبط سلوك وتصرفات الاعوان الاقتصادین 

خصصت في ھذالھذا فقد لأنھا تصرفات تمس بالمصالح الاقتصادیة للمستھلك بطریقة مباشرة او غیر مباشرة. 

ھةغیرالنزیریةاالتجفللممارساتالثاني أما الفرع ةـسیـالتجاریة التدلیللممارسات الفرع الأولفرعینلبـالمط

سفیة.ـوالتعاقدیة التع

الممارسات التجاریة التدلیسیة.الفرع الأول : 
المؤرخ في 04/02انون رقم ـــــالقمن 25و 24ادتین ـــة المنصوص علیھا في المـــــتتمثل ھذه الجنح

معدل ومتمم (،41ارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد ــلقواعد المطبقة على المملحدد الم23/06/2004

ارسات ـــالقیام بممورتین تتمثل الصورة الأولى في ـــفي ص)15/08/2010المؤرخ في 10/06بالقانون رقم 

من نفس 25ائع المنصوص علیھا في المادة ــــھ، وحیازة فئة من البضمن24في المادة را ـــــمعینة وردت حص

.¹القانون 

المطبقة المحدد للقواعد 02/04القانون رقم من 24ام بالممارسات المنصوصعلیھا في المادة ــــــالقیأولا : 
.-المعدل والمتمم–الممارسات التجاریةعلى 

تتمثل ھذه الممارسات في الآتي:

أو استلام فوارق مخفیة للقیمة.دفع-أ 
وھي لجوء العون الإقتصادي إلى استعمال طرق إحتیالیة من أجل إخفاء القیمة الحقیقیة للمعاملات التجاریة، 

دج ویبیع لنفس المتعامل معھ سلعة بقیمة1.000.000.00ومثالھا قیام التاجر بشراء سلعة قیمتھا المالیة 

دج 2.000.000.00كر المعاملتین إنما الإشارة إلى معاملة واحدة بقیمة دج ، لكن لا یتم ذ3.000.000.00

دج ، ومن ثمة إخفاء الرقم الحقیقي للأعمال، وھذا الفعل بدوره 4.000.000.00بدل المعاملة الحقیقیة بقیمة 

یمثل جریمة جبائیة تتمثل في الغش الجبائي.

تحریر فواتیر مخفیة أو مزیفة.-ب 
لع ــادي بتحریر فاتورة لا تتضمن المعلومات الحقیقیة سواء من حیث نوع الســقیام العون الإقتصتتمثل في 

انات التي ــاتورة التي تتمثل في إغفال أحد البیــابقة الفــــــأو من حیث السعر المطبق، وھي تختلف عن عدم مط

انون.ـــــــوجبھا القـــــی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.239ـ الدكتور أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، الصفحة 1
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إتلاف الوثائق التجاریة والمحاسبیة.-جـ 
املات ــاسبیة أو إخفاؤھا أو تزویرھا قصد إخفاء الشروط الحقیقیة للمعــاریة والمحــائق التجــــإتلاف الوث

ا لو ــحیث یلجأ العون الإقتصادي إلى وسائل من شأنھا إعدام ھذه الوثائق بصورة كلیة أو جزئیة، كماریةــــالتج

ا تقوم ھذه ــــ، كم¹اریة أو تمزیقھا بصورة نھائیة قبل انقضاء المدة المحددة قانونا ــــاتر التجـــام بحرق الدفــــق

حیث یقوم بتغییر حقیقة ھذه الوثائق بطریقة تترك فیھ أثرا یدركھ ائق أو تزویرھا مادیا بــــمة بإخفاء الوثــــالجری

ھا تغییرا ــمضمون الوثیقة وظروفوھو تغییر حقیقة ورھا معنویا ــدیل أو تزویــذف أو التعـالحس بالزیادة أو الح

اریة ــــوالتج، والتزویر في ھذه الحالة یشكل كذلك جنحة التزویر في المحررات العرفیة ²لا یدرك البصر أثره 

من قانون العقوبات.219المنصوص علیھا في المادة 

اسبي ــكما یشكل تزویر الوثائق المحاسبیة جریمة جبائیة وھي جریمة الغش الجبائي في صورة تحایل مح

اسبة ـــــالتصریحات فیسعى إلى إدخال تغییرات في المحوھو الأكثر استعمالا، حیث یمكن أن یزیف في محتوى 

ارھا الأساس الذي تنطلق منھ الإدارة الجبائیة للقیام بالمراقبة.باعتب

قة ــــــالمطبواعد ـــــالمحدد للق02/04القانون رقم من 25الفة للمادة ـــــــــــات مخـــــازة منتوجـــحیثانیا : 
الممارسات التجاریة.على 

تقوم ھذه الجریمة بحیازة المنتوجات التالیة:

مستوردة أو مصنعة بصفة غیر شرعیة.منتوجات -أ 
³اریة ـــزورة من حیث العلامة التجة بصفة غیر شرعیة ھي منتوجات مقلدة ومــــــات المصنعـــالمنتوج

وص علیھا ـــفحیازة العون الإقتصادي لمنتوجات مقلدة یعتبر عملا مجرما، وھو یشكل كذلك جنحة التقلید المنص

.03/06بموجب الأمر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سنوات من تاریخ 10على وجوب إحتفاظ التجار بالدفاتر والمستندات التجاریة لمدة من القانون التجاري12ـ تنص المادة 1

لتي تنص على أنھ: " یجب الإحتفاظ بالدفاتر وا2002من قانون المالیة لسنة 104إقفالھا وھو نفس الحكم الذي تضمنتھ المادة 

المنصوص علیھا في التشریع الجبائي أو في القانون التجاري و الوثائق المحاسبیة وكذا الوثائق الثبوتیة، لاسیما فواتیر الشراء التي 

القانون التجاري، وھذا من 12سنوات المنصوص علیھا في المادة 10یمارس علیھا حق المراقبة والإطلاع والتحقیق لأجل مدتھ 

".ابتداء من آخر تاریخ للكتابة فیما یخص الدفاتر، وتاریخ تحریرھا فیما یخص الوثائق الثبوتیة

.346ـ الدكتور أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، الصفحة 2

مجلة الإجتھاد القضائي، مخبر الح المستھلك)، ـــاریة على مصـــات التجــــ الدكتورة زوبة سمیرة، (أثر عدم نزاھة الممارسـ 3

، 99- 86، الصفحات 2017أثر الإجتھاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمـد خیضر بسكرة، العدد الرابع عشر أفریل 

.88، ص 2017الجزائر، 

.269الصفحة 2003المجلة القضائیة العدد الأول لسنة 25/06/2002بتاریخ 86391قرار رقم: - 
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یة یمكن أن تكون بضاعة مقلدة في الخارج وتم استیرادھا، أو ــــعة المستوردة بصفة غیر شرعاـأما البض

ائزا لبضاعة مستوردة دون أن تكون مصحوبة بالوثائق التي تبرر الحیازة أو یكون حائزا لبضاعة ــــون حـــــیك

.محظورة الإستیراد

ق ـالمحدد لكیفیات تطبی15/07/2002المؤرخ في ادة الثانیة من القرار ـأو بضاعة مزیفة طبقا لنص الم

ق ــراد السلع المزیفة والتي تعتبر سلعا مزیفة السلع التي تمس بحـــاستیـانون الجمارك المتعلقة بـمن ق22المادة 

لك ــمن حقوق الملكیة الفكریة لاسیما السلع التي ھي نسخ مصنوعة أو تحتوي على نسخ مصنوعة دون موافقة م

فة ــعا مزیــیف أو الحقوق المجاورة أو صاحب حق متعلق بالرسوم والنماذج المسجلة، وكذلك تعتبر سلحق التأل

السلع التي تمس ببراءة الإختراع.

ادي یحوز بضاعة مستوردة بصفة غیر شرعیة داخل النطاق الجمركي یكون ـــون الإقتصــــوإذا كان الع

مرتكبا لجریمة جمركیة. 

رتفاع غیر المبرر للأسعار.لإالمنتوجات بھدف تحفیز امخزون من -ب 
یتمثل ھذا الفعل في احتباس المنتوح وعدم عرضھ للبیع بصفة عادیة، وتأجیل بیعھ أو تحویلھ قصد المضاربة 

لرفع الأسعار كما لو قام تاجر الجملة بتخزین كمیة كبیرة من زیت المائدة بھدف تحفیز الإرتفاع غیر المبرر 

ل شھر رمضان، وھذه الجریمة تقتضي لقیامھا أن تكون البضاعة محل الجریمة من البضائع ذات لسعرھا خلا

السعر الحر الذي یخضع لتقلبات السوق طبقا لقانون العرض والطلب، ومن ثمة لا تقوم الجریمة إذا كانت 

.¹البضاعة محل الجریمة من البضائع ذات السعر المقنن الذي تحدده السلطات العمومیة 

.قصد بیعھحیازة مخزون من المنتوجات خارج موضوع تجارتھم الشرعیة-جـ 
تخضع ممارسة النشاط التجاري للقید في السجل التجاري، ویتضمن ھذا القید موضوع النشاط التجاري ولا 

یجوز لأي شخص ممارسة نشاط خارج النشاط موضع القید وإلا عد العون الإقتصادي مرتكبا لجنحة ممارسة 

ریة تدلیسیة.تجا

غیرالنزیھة، والتعاقدیة التعسفیة.الممارسات التجاریة الفرع الثاني : 
الممارسات التجاریة غیر النزیھة.أولا : 

تتمثل ھذه الجرائم في الصور الآتیة:

الممارسات التجاریة غیر النزیھة أصلا.-

الممارسات التجاریة غیر النزیھة بحكم القانون.-

الإشھار غیر الشرعي-

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.83، الصفحة 2007/2008ـ الدكتور أحسن بوسقیعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة، منشورات بیرتي، طبعة 1
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الممارسات التجاریة غیر النزیھة أصلا.-أ 
اریة والتي من ــراف التجـالفة الأعـــتتمثل ھذه الصورة في مخ04/02من القانون 26طبقا لنص المادة 

راف ــ، والأع¹أو عدة أعوان إقتصادیین آخرین خلالھا یتعدى عون إقتصادي على مصالح عون إقتصادي آخر 

د الإعتقاد بإلزامیتھا ورت علیھا المعاملات التجاریة وساـردت واستقــواعد التي اضطــع القــاریة ھي جمیــالتج

ھة وغیر منافیة للقانون طبقا لتدرج مصادر ـراف نزیــامھا، ویجب أن تكون ھذه الأعــوع لأحكــضرورة الخض

ادي للأعراف التجاریة إنما اشترطت ـالقانون التجاري، ولا نكون أمام ھذه الجریمة لمجرد مخالفة العون الإقتص

ء على مصالح عون أو عدة أعوان وذلك بغض النظر عن وقوع أضرار ماسة نتیجة تتمثل في الإعتدا26المادة 

بھذه المصالح.

والأمر الجدیر بالذكر ھو أن العرف التجاري مرن ومتطور طبقا لمبدأ السرعة في المعاملات التجاریة، ومن 

درجة المساس ثمة فإن نشوء أي عرف تجاري ینظم مصالح الأعوان الإقتصادیین یعتبر ملزما والخروج عنھ ل

.²الأعوان الإقتصادیین الآخرین یعاقب علیھ القانون بمصالح 

الممارسات التجاریة غیر النزیھة بحكم القانون.-ب 
مطبقة على د الـلقواعلحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 27تعتبر طبقا للمادة 

)15/08/2010المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41الرسمیة العدد الممارسات التجاریة، ج

ممارسات تجاریة غیر نزیھة بحكم القانون الممارسات الآتیة:

ر معلومات سیئة تمس بشخصھ أو منتوجاتھ أو خدماتھ، كما لو ــشـــبنـ تشویھ سمعة عون إقتصادي منافس1

أقدم على نشر معلومات كاذبة تتعلق بوجود دعوى قضائیة موضوعھا شھر إفلاسھ الأمر الذي یؤدي إلى إحجام 

خوفا من شھر إفلاسھ، أو إطلاق شائعات كونھ یستعمل مواد أولیة الاقتصادیینالتعامل معھ من طرف الأعوان 

ي صناعتھ مما یؤدي إلى عدم الإقبال على ھذه المنتوجات.فاسدة ف

ار الذي یقوم بھ قصد ـــأو تقلید منتوجاتھ أو خدماتھ أو الإشھـ تقلید العلامات الممیزة لعون إقتصادي منافس2

جلب زبائن ھذا العون إلیھ وذلك بزرع شكوك و أوھام في ذھن الزبون مما یخلق لبسا لدیھ.

المتعلق بالعلامات.19/07/2003المؤرخ في 03/06یشكل كذلك جنحة التقلید طبقا للأمر وتقلید العلامات 

دون ترخیص من صاحبھا.ـ إستغلال مھارة تقنیة أو تجاریة ممیزة3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھ بالتقسیم الفقھي ـــشبیانون ــــجرائم غیر نزیھة أصلا وأخرى غیر نزیھة بحكم القـ إعتماد المشرع على تقسیم ھذه الجرائم إلى1

انون ـــــمن ق27، وھو خروج عن القاعدة العامة المنصوص علیھا في المادة اعیةــــاصطنم إلى جرائم طبیعیة و أخرى ـــــللجرائ

العقوبات والتي تقسم الجرائم تبعا لخطورتھا.

انون العقوباتـــالمادة الأولى من قـ ما یلاحظ على ھذه المسألة بالذات أن المشرع خرج عن مبدأ الشرعیة المنصوص علیھ في 2

اضي، وخاصة فیما یتعلق بالعناصر المكونة للركن المادي للجریمة، بحیث یبحث في العرف ـــــللقابحیث ترك باب التجریم مفتوح

املات التجاریة، وھو ما یشكل خطرا على الحریات، إذ أن المشرع إكتفى ــــفعال مستھجنة في إطار المعالتجاري إن كانت ھذه الأ

بوضع العقوبة والإطار العام للجریمة دون تحدید العناصر المكونة للركن المادي للجریمة.
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خلافا للتشریع المتعلق بالعمل.ـ إغراء مستخدمین متعاقدین مع عون إقتصادي منافس4

ل ـاحب العمــــبصللتصرف فیھا قصد الإضرار ،ـ الإستفادة من الأسرار المھنیة بصفة أجیر قدیم أو شریك5

أو الشریك القدیم.

دید أو تخریب ـــوتحویل زبائنھ باستعمال طرق غیر نزیھة كتبإحداث خلل في تنظیم عون إقتصادي منافسـ 6

اضطراب بشبكتھ للبیع.الطلبیات، والسمسرة غیر القانونیة وإحداث لإشھاریة أو إختلاس البطاقیات أووسائلھ ا

ھ ــــورات وعلى وجـــــن والمحظــــالفة القوانیــ، وذلك بمخـ الإخلال بتنظیم السوق وإحداث إضطرابات فیھا7

الخصوص التھرب من الإلتزامات والشروط الضروریة لتكوین نشاط أو ممارستھ أو إقامتھ.

ارسات ــــراف والممـبھدف إستغلال شھرتھ خارج الأعل تجاري في الجوار القریب لمحل منافسـ إقامة مح8

التنافسیة المعمول بھا. 

الإشھار غیر الشرعي.-جـ 
04/02رعي نعرف الإشھار والذي یشكل طبقا للمادة الثالثة من القانون ـار غیر الشـــقبل التطرق للإشھ

ائل ــان أو وســـكـغیر مباشرة إلى ترویج بیع السلع أو الخدمات مھما كان المكل إعلان یھدف بصفة مباشرة أو 

الإتصال المستعملة.

حدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02انون رقم ـــالقمن 28رعي تعتبره المادة ـــالإشھار غیر الش

المؤرخ 10/06بالقانون رقم معدل ومتمم (،41الرسمیة العدد مطبقة على الممارسات التجاریة، جلقواعد الل

لاسیما إذا كان یتضمن مایلي:إشھارا تضلیلیا )15/08/2010في 

بتعریف المنتوج أو الخدمة من حیث الكمیة ـ تصریحات أو بیانات أو تشكیلات یمكن أن تؤدي إلى التضلیل1

والوفرة أو الممیزات، ومثال ذلك منتج مواد النظافة الذي یبالغ في ذكر نسبة تركیز المواد المنظفة في حین أنھا 

نباتیة في حین أنھا %100لا تتوفر على ھذا التركیز، أو منتج زیت المائدة الذي یذكر في الإشھار على أنھا 

ك.على غیر ذل

مع بائع آخر أو مع منتوجاتھ أو خدماتھ أو نشاطھ كمن یقوم بإختیار ـ عناصر یمكن أن تؤدي إلى الإلتباس2

، كذلك abibasو adidasإسم منتوجاتھ محدثا بذلك لبسا مع منتوجات عون إقتصادي منافس ومثال ذلك 

.¹علامة برانس و برانساس 

حین أن العون الإقتصادي لا یتوفر على مخزون كاف من تلك فيـ یتعلق بعرض معین لسلع أو خدمات3

السلع أو لا یمكنھ ضمان الخدمات التي یجب تقدیمھا عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشھار، ومثال ذلك صاحب 

تذكرة سفر إلى البقاع المقدسة في حین أنھا لا تتوفر على 1000الوكالة السیاحیة الذي یدعي توفر وكالتھ على 

ذلك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مة ــــ، ذھبت المحك265، الصفحة 2003، المجلة القضائیة، العدد الأول لسنة 05/02/2002بتاریخ 261209ـ قرار رقم: 1

ات ـــــاس، و أن ذلك لا یحدث لبسا في المنتوجـــس وبرانســـالعلیا، الغرفة التجاریة والبحریة إلى عدم وجود تشابھ بین لفظي بران

ة ـــاه یخلط بین المنتوج الذي یحمل علامــــباعتبار أن اللبس الذي یقصده المشرع ھو ذلك الذي یجعل من المستھلك المتوسط الإنتب

برانس وذلك الذي یحمل علامة برانساس.  



19

الممارسات التعاقدیة التعسفیة.ثانیا : 
المؤرخ في 04/02القانون رقم من 29ھلك والبائع تمنع المادة ــاقدیة بین المستــالعلاقة التعار ــــفي إط

م ــمعدل ومتم(،41لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد لحدد الم23/06/2004

روط تمنح ــو شود ــــــوي على بنــــات التي تنطــــرسماالم)15/08/2010المؤرخ في 10/06بالقانون رقم 

ي:ــللبائع مایل

أثناء تحریر العقد:أ ـ
.¹لا تقابلھا حقوق وامتیازات مماثلة معترف بھا للمستھلكوامتیازاتأخذ حقوقـ 

ـ فرض إلتزامات فوریة ونھائیة على المستھلك في العقود، في حین أنھ یتعاقد بشروط یحققھا متى أراد، ومثالھا 

یفرض العون الإقتصادي على المستھلك الدفع المسبق على بضاعة غیر متوافرة في حین أنھ یشتریھا من أن 

الصانع دون الدفع المسبق.

أثناء تنفیذ العقد:ب ـ
ـ إمتلاك حق تعدیل عناصر العقد الأساسیة أو ممیزات المنتوج المسلم أو الخدمة المقدمة دون موافقة المستھلك. 

التجاریة للشروط التعاقدیة.تفسیر شروط العقد، أو التفرد في إتخاذ قرار البت في مطابقة العملیة ـ التفرد بحق

ـ إلزام المستھلك بتنفیذ إلتزاماتھ دون أن یلزم نفسھ بھا.

ـ التفرد بتغییر آجال تسلیم المنتوج أو آجال تنفیذ الخدمات.

أثناء فسخ العقد:جـ ـ
ـ تھدید المستھلك بقطع العلاقة التعاقدیة لمجرد رفضھ الخضوع لشروط جدیدة یضعھا العون الإقتصادي وتكون 

غیر متكافئة. 

ـ رفض حق المستھلك في فسخ العقد إذا أخل العون الإقتصادي بإلتزاماتھ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بید أنھ بظھور المعاملات الإلكترونیة التي تتم عن طریق وسائل الإتصال الحدیثة، دأب المشرع الجزائري إلى تحدید الإطار -1

القانوني للعلاقة التعاقدیة الإلكترونیة التي تتم بین المستھلك الإلكتروني والمورد الإلكتروني وذلك بغیة حمایة مصلحة المستھلك 

الإلكتروني.

الدكتور بن قادة محمود أمین وطالب الدكتوراه ھبة حمزة، (الآلیات القانونیة لحمایة المستھلك الإلكتروني وفق القانون أنظر،- 

المتعلق بالتجارة الإلكترونیة)، مجلة القانون الدولي والتنمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید إبن 18/05رقم 

.2020، الجزائر، 218–186، الصفحات 1العدد 8لمجلد بادیس بمستغانم، ا

الدكتور الحاج مبطوش والأستاذ العید جباري،(البنود التعسفیة في عقود الإستھلاك الإلكتروني)، مجلة الحقوق والعلوم أنظر، - 

2018زائر،، الج560-552، الصفحات 2018الإجتماعیة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، العدد العاشر، جوان 
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انيـــــــــالثل ــــــــالفص
ري عنـــــــــث والتحـــــــــــالبح

جرائم الممارسات التجاریة 
و

طرق قمعھا
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.البحث والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة وطرق قمعھا: الثانيل ـالفص
¹اریة من حیث الشفافیة والنزاھةــتجارسات الـــبالممم المتعلقة ـــل الأول الجرائــفي الفصتا حددـبعدم

اول بالدراسة ــتنسأطرق في ھذا الفصل للبحث والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة وطرق قمعھا، أین سأت

ومتابعتھا، والجزاءات المترتبة على إرتكابھا.، إثباتھامعاینة ھاتھ الجرائم

ا.ومتابعتھالبحث والتحري عن جرائم الممارسات التجاریة :ل المبحث الأو
البحث في قمع الجرائم یقتضي التطرق إلى كیفیة التحري عن ھذه الجرائم وكذا تحدید الجزاءات التي 

، أیناتھاــــــوإثباریة ـــــارسات التجــــــجرائم المملمعاینةعرض في ھذا المبحث سأترصدھا المشرع لھا 

ى الأشخاص المؤھلین لمعاینة ھاتھ الجرائم وكذا طرق المعاینة و المتابعة.إلسأتطرق

وإثباتھا.جرائم الممارسات التجاریة معاینة :ل المطلب الأو
في إطار قمع جرائم الممارسات التجاریة یؤھل مجموعة من الموظفین للقیام بمعاینة ھاتھ الجرائـــــــم لذا 

جرائم اینة ـــون لمعــؤھلــالماصــفرعین الفرع الأول للأشخإلىذا المطلب ھوللتعمق في الموضوع فقد قسمت 

معاینة جرائم الممارسات التجاریة.والفرع الثاني لطرقالممارسات التجاریة

جرائم الممارسات التجاریة.الأشخاص المؤھلون لمعاینة :ل الفرع الأو
لقواعد المطبقة على لحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 49منحت المادة 

المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد 

رطة القضائیة المنصوص علیھم في ـوان الشــــاط وأعـــصلاحیة معاینة ھذه الجرائم لضب)15/08/2010

اص للمستخدمین المنتمین إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة ـــــختصقانون الإجراءات الجزائیة، كما منحت الإ

ارة وأعوان مصلحة الإدارة الجبائیة وأعوان الإدارة المكلفة بالتجارة المرتبون ــــــالتابعون للإدارة المكلفة بالتج

على الأقل والمعینون لھذا الغرض.14في الصنف 

انونیة وأن ـــــن القــالیمیتثناء ضباط وأعوان الشرطة القضائیةویجب أن یؤدي الموظفون المذكورون أعلاه باس

.²یكونوا مفوضین للعمل بموجب تفویض خاص

رع سلطة تفحص كل المستندات ـرائم أعطاھم المشـــف عن الجــوق والكشـــمن أجل ضمان استقرار الس

مشرع سلطة حریة دخول المحــلات أعطاھم الالإداریة والتجاریة دون التحجج في مواجھتھم بالسر المھني، كما 

التجاریة و المكاتب والملحقات وأماكن الشحن والتخزین وبصفة عامة إلى أي مكان باستثناء الأماكن السكنـــــیة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى حداد،(حمایة المستھلك وفقا لمبدأ نزاھة الممارسات التجاریة)، مجلة الإجتھاد القضائي، مخبر ـیسور عـاذ الدكتــالأستأنظر، -1

-325، الصفحات 2017أثر الإجتھاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمـد خیضر ببسكرة، العدد الرابع عشر أفریل 
.2017، الجزائر، 331

مواصفات بطاقة التفویض بالعمل . 01أنظر الملحق رقم -2
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ددة في قانون الإجراءات الجزائیة، من ھنا نفھم أن المشرع وـــط والشروط المحــوالتي یتم دخولھا وفقا للضواب

ع ـلأجل التسریع في الكشف عن جرائم الممارسات التجاریة لم یشترط إذن وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق م

اریة ــب استظھاره وجوبا تحت طائلة بطلان إجراء التفتیش، من ھنا لم یخضع المشرعتفتیش المحلات التجوجو

وتوابعھا إلى ھذه الإجراءات نظرا لخصوصیة ھذه الجرائم التي تتسم بالسرعة.

¹الفرع الثاني: طرق معاینة جرائم الممارسات التجاریة.
انون ـــــالقر وھم بصدد معاینة الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام ـــالذكفي ــــین سالــــانون للموظفــمنح الق

یة ـــلقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسملحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02رقم 

جز حق الإطلاع على الوثائق، وح)15/08/2010المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41العدد 

البضائع، وتفتیش المحلات التجاریة والمھنیة وتحریر محاضر لإثبات الجرائم.

أولا : حق الإطلاع على الوثائق.
یمكن للموظفین المؤھلین القیام بتفحص كل المستندات الإداریة 04/02من القانون 50طبقا لنص المادة 

اطیسیة أو معلوماتیة دون أن یمنعوا من ذلك بحجة ـــــوسائل مغناسبیة، وكذا أیة ـــالیة والمحــــاریة والمــوالتج

.السر المھني

وزة ــتندات والوسائل المحجـــویمكنھم أن یشترطوا إستلامھا حیثما وجدت والقیام بحجزھا، وتضاف المس

محاضر الجرد ق تحرر حسب الحالة إما ـــایة التحقیــــایة التحقیق، وعند نھــإلى محضر الحجز أو ترجع في نھ

أو محاضر إعادة المستندات المحجوزة، وتسلم في الحالتین نسخة من المحاضر إلى مرتكب المخالفة.

.والتجھیزات التي أستعملت في إرتكاب الجریمةثانیا : حق حجز السلع والعتاد
40والمواد من 39ین القیام بحجز السلع طبقا لشروط معینة نصت علیھا المادة ــوان المؤھلـــیمكن للأع

لقواعد المطبقة على الممارسات لحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 43إلى غایة 

.²)15/08/2010المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوري عبدالحمید مفتش رئیسي للمنافسة والتحقیقات الإقتصادیة، معاینة الجرائم التجاریة، الجزء الأول، الجرائم التي تمس –1

لفائدة أعوان الرقابة التابعین لوزارة التجارة، المدیریة بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، مطبوعة معدة وغیر منشورة، موجھة 

.2012الجھویة للتجارة بسطیف، الجزائر، أكتوبر 

نوري عبدالحمید مفتش رئیسي للمنافسة والتحقیقات الإقتصادیة، معاینة الجرائم التجاریة، الجزء الثاني، التحقیقات الإقتصادیة - 

یر منشورة، موجھة لفائدة أعوان الرقابة التابعین لوزارة التجارة، المدیریة الجھویة منھجیة البحث والتحري، مطبوعة معدة وغ

.2012للتجارة بسطیف، الجزائر، 

ـ نوري عبدالحمید مفتش رئیسي للمنافسة والتحقیقات الإقتصادیة، القانون المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، 

ارة بسطیف، الجزائر، لفائدة أعوان الرقابة التابعین لوزارة التجارة، المدیریة الجھویة للتجمطبوعة معدة وغیر منشورة، موجھة 

. 2016مارس 

.243، الصفحة 2006ار ھومة، طبعة ـ الدكتور أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، د2
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ال ـــارسة الأعمـــــرة، ممـــجرائم: عدم الفوتحجز البضائع في حالات إرتكاب 39وكذلك أجازت المادة 

یةــــار غیر شرعــــــاریة دون إكتساب الصفة، إعادة بیع المواد الأولیة في حالتھا الأصلیة، ممارسة أسعــالتج

اریة التدلیسیة، الممارسات التجاریة غیر النزیھة.ــالممارسات التج

وان المؤھلون إما ـجرد، والحجز الذي یقوم بھ الأعویجب أن تكون المواد المحجوزة موضوع محضر 

أن یكون حجزا عینیا أو إعتباریا، والحجز العیني ھو الحجز المادي للسلع أما الحجز الإعتباري ھو كل حجز 

یتعلق بسلع لا یمكن لمرتكب الجریمة أن یقدمھا لسبب ما.

وزة عندما ـواد المحجـمة بحراسة المعلى أن یكلف مرتكب الجری41في حالة الحجز العیني نصت المادة 

من طرف الأعوان المؤھلین رـــمع الأحــــمشلات للتخزین، حیث تشمع المواد المحجوزة بالـــیمتلك مح

راسة إلى ــــتحت حراسة مرتكب الجریمة، وإذا كان مرتكب الجریمة لا یملك محلات للتخزین تمنح الحوتوضع

واد ــــاره لھذا الغرض، وتكون المـــان تختــوزة في أي مكــبتخزین المواد المحجلاك الدولة التي تقوم ــإدارة أم

المحجوزة تحت مسؤولیة حارس الحجز إلى غایة صدور حكم قضائي وتكون تكالیف الحجز على عاتق مرتكب

المخالفة.

ة على أساس سعر وزــــواد المحجـــمة المــعلى أن تحدد قی42نصت المادة وفي حالة الحجز الإعتباري 

وق، حیث یتم دفع المبلغ الناتج عن بیع ـــر الســـــالبیع المطبق من طرف مرتكب الجریمة أو بالرجوع إلى سع

السلع موضوع الحجز الإعتباري إلى الخزینة العمومیة، ویطبق ھذا الإجراء كذلك عندما یتعذر على مرتكب 

حراستھ في حالة الحجز العیني.الجریمة تقدیم المواد المحجوزة الموضوعة تحت 

والي المختص ـــوإذا وقع الحجز على مواد سریعة التلف أو تقتضي ذلك حالة السوق أو لظروف خاصة یمكن لل

ر الولائي المكلف بالتجارة أن یقرر دون المرور بالإجراءات ـــراح المدیـــــــبناء على إقت43إقلیمیا طبقا للمادة 

ابع ــــذات الطمن طرف محافظ البیع بالمزایدة أو تحویلھا مجانا إلى الھیئات والمؤسسات القضائیة البیع الفوري

الح المؤھلة ــور المصـــــمة وذلك بحضــالإجتماعي والإنساني، وعند الإقتضاء إتلافھا من طرف مرتكب الجری

و تحت مراقبتھا.

ن البیع لدى خزینة الولایة إلى غایة صدور حكم ع المحجوزة یودع المبلغ الناتج عـــــع السلـــوفي حالة بی

وزة إلى ـــع المحجــد على الحجز تعاد السلـــقضائي إما بالمصادرة أو برفع الید، فإذا كان الحكم یقضي برفع الی

حجز سلع تم بیعھا أو التنازل عنھا احبھا وتتكفل الدولة بمصاریف الحجز، وعندما یصدر حكم برفع الید عنـص

وزة على أساس السعر المطبق من طرف ــع المحجـــض قیمة السلـــاحبھا من تعویــا أو إتلافھا یستفید صانـــمج

بتعویض على حجزھا الحق في مطالبة الدولةالسلع التي صدر حكم برفع الید ولصاحب اء الحجزـــصاحبھا أثن

الضرر الذي لحقھ.

الحق في تفتیش المحلات المھنیة.:ثالثا 
ة على ــــواعد المطبقــلقلحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02انون رقم ــــالقمن 52تجیز المادة 

)15/08/2010المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41الرسمیة العدد ارسات التجاریة، جـالمم

والملحقات وأماكن الشحن أو التخزین ون حریة الدخول إلى المحلات التجاریة والمكاتبـــــین المؤھلیـــللموظف
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ابط ــــــبصفة عامة أي مكان باستثناء المحلات السكنیة التي یتم دخولھا بإذن من وكیل الجمھوریة وبحضور ض

شرطة قضائیة طبقا للإجراءات التي یحددھا قانون الإجراءات الجزائیة.

نھم كذلك عند القیام بمھامھم فتح الطرود وللأعوان المؤھلین ممارسة أعمالھم خلال نقل البضائع ویمك

والأمتعة بحضور المرسل أو المرسل إلیھ أو الناقل. 

.¹رابعا : تحریر المحاضر
بعد إنجاز التحقیقات من طرف الأعوان المؤھلین یتم تحریر تقاریر تحقیق یحدد شكلھا عن طریق 

إضافة تواریخ وأماكن التحقیقات المنجزة والمعاینات التنظیم، وتثبت المخالفات في محاضر تبین دون شطب أو 

المسجلة، وتتضمن ھویة وصفة الموظفین الذین قاموا بالتحقیقات، وتبین ھویة مرتكب المخالفة وتصنف 

الجریمة طبقا لأحكام ھذا القانون وتسند عند الإقتضاء إلى النصوص المعمول بھا، كما تبین العقوبات المقترحة 

یمكن أن یعاقب المخالف بغرامة المصالحة، وإذا كانت توجد ن الذین حرروا المحضر عندمامن طرف الموظفی

بضاعة محل حجز تبین المحاضر ذلك وترفق بھا وثائق جرد المواد المحجوزة .

.²على أن شكل المحاضر وبیاناتھا یتم تحدیده عن طریق التنظیم 56وتنص الفقرة الأخیرة من المادة 

في ظرف ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ نھایة التحقیق، ویجب أن تكون موقعة من طرف وتحرر المحاضر

بتاریخ الموظفین الذین عاینوا المخالفة تحت طائلة البطلان، ویبین المحضر بأن مرتكب الجریمة قد تم إعلامھ

كان حاضرا وفي ومكان تحریرھا وتم إبلاغھ بضرورة الحضور أثناء التحریر، ویوقع من طرف المخالف إذا

حالة غیابھ أو في حالة رفضھ التوقیع أو معارضتھ غرامة المصالحة المقترحة یقید ذلك في المحضر، 

وللمحاضر المحررة طبقا للإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون حجة قانونیة حتى یطعن فیھا بالتزویر.

حدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02انون رقم القمن 55/2تبلغ المحاضر المثبتة للمخالفات طبقا للمادة 

10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد ل

إلى المدیر الولائي المكلف بالتجارة والذي یرسلھا إلى وكیل الجمھوریة المختص )15/08/2010المؤرخ في 

مع إمكانیة إجراء المصالحة طبقا لما یأتي بیانھ عند الحدیث عن المصالحة.³إقلیمیا 

في سجل مخصص لھذا الغرض مرقم ومؤشر علیھ حسب الأشكال القانونیة، 4التحقیقتسجل محاضر وتقاریر 

وللمدیر الولائي المكلف بالتجارة كافة الصلاحیات للقیام بالتدقیق في تصریحات الأشخاص الذین حررت ضدھم 

5بالمحضرمحاضر، كما یمكنھ أن یأمر بكل تحقیق تكمیلي أو بحث أو تدقیق تكمیلي یراه ضروریا ویرفق ذلك 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.03أنظر الملحق رقم –1

المحاضر التي تحررھا الضبطیة القضائیة المنصوص علیھا في قانون أنـ ونلاحظ في ھذا المجال أنھ من الناحیة العملیة 2

الإجراءات الجزائیة تختلف عن النماذج التي یستعملھا الموظفین الآخرین المؤھلین لمعاینة ھذه الجرائم.

جراءات الجزائیة على مستوى المحاكم أن الضبطیة القضائیة المنصوص علیھا في قانون الإمن الناحیة العملیةـ في الواقع و3

ترسل نسخة من المحاضر مباشرة إلى وكیل الجمھوریة والذي یحیلھا على المحكمة.

.02أنظر الملحق رقم –4

.246الدكتور أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، الصفحة - 5
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جرائم الممارسات التجاریة.متابعة :المطلب الثاني 
لقواعد لحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 56و 55المادتین فحوىمن یفھم 

المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد 

والطریق القضائيعن طریقین الطریق الودي (المصالحة)وىـــــرائم متى أثبتت تســـأن الج)15/08/2010

وھذا ما سأعالجھ في الفرعین التالیین:

الفرع الأول : الطریق الودي.
ي ـــــــفإن المصالحة طریق إستثنائي یمكن للمدیر الولائ04/02من القانون الفقرة الثانیة 60طبقا للمادة 

وإجرائیة تتمثل ادیین متى توافرت شروطھا وھي موضوعیة ـــوان الإقتصـأن یقبلھا من الأعارة ــــالمكلف بالتج

فیمایلي:

أولا : الشروط الموضوعیة.
ـ بالنسبة لمرتكب الجریمة: تتطلب المصالحة توافر شرطین:1

المؤرخ في 04/02القانون رقم من 62الف في حالة عود طبقا لنص المادة ــألا یكون المخـ الشرط الأول:

معدل ومتمم (،41التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد لقواعد المطبقة على الممارسات لحدد الم23/06/2004

47/2، والعود المنصوص علیھ ھو الذي جاءت بھ المادة )15/08/2010المؤرخ في 10/06بالقانون رقم 

وم بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة ـــــادي یقـــون إقتصـــمن نفس القانون والتي تعتبر في حالة عود كل ع

.¹نة في حقھ منذ أقل من س

فإنھ لا یستفید من المصالحة، بل یرسل المحضر مباشرة من 47/2فإذا كان المخالف عائدا بمفھوم المادة 

طرف المدیر الولائي المكلف بالتجارة إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعة الجزائیة.

ار تنص ــــــأن تكون العقوبة المقررة قانونا للمخالفة أقل من ثلاثة ملایین دینار ، وفي ھذا الإطـ الشرط الثاني:

إن ــــــــالفقرة الأخیرة أنھ " عندما تكون المخالفة المسجلة في حدود غرامة تفوق ثلاثة ملایین دینار ف60المادة 

ارة إلى وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا ".المحضر یرسل مباشرة من طرف المدیر الولائي المكلف بالتج

ونلاحظ أن المشرع لم یتطرق إلى الحالة التي تكون فیھا الغرامة تساوي ثلاثة ملایین دینار إن كانت تجوز فیھا 

ھم وتجوز المصالحة فطالما أن المشرع أبعد صراحة ــالح المتــــسر لصــص یفـول ھنا أن النـــالحة، ونقــالمص

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3مكرر 54أن المشرع لم یسایر في ھذه المادة ما قرره في باب المبادئ العامة أین جعل العود في الجنح طبقا للمادة ـ نلاحظ1

من قانون العقوبات إذا ارتكبت الجنحة خلال خمس سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة.
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لیس ھناك مانع من إجراء المصالحة إذا كانت المصالحة إذا كانت العقوبة المقررة أكثر من ثلاثة ملایین دینار ف

.¹تساوي ثلاثة ملایین دینار 

ـ بالنسبة للإدارة :2
إجراء المصالحة إختصاص60لابد أن یكون ممثل الإدارة مختصا لإجرائھا، وقد وزعت المادة 

على النحو الآتي:ووزیر التجارةبین المدیر الولائي المكلف بالتجارة

بقبول المصالحة من الأعوان الإقتصادیین المخالفین إذا كانت الجریمة یختص المدیر الولائي المكلف بالتجارةـ 

معاقب علیھا قانونا بغرامة تقل أو تساوي ملیون دینار، وذلك بالإستناد على المحضر المعد من طرف المعاینة 

:²ء المصالحة في الجرائم التالیة بات المقررة یختص المدیر الولائي بإجراالأعوان المؤھلین، وبالنظر إلى العقو

المؤرخ في 04/02القانون رقم من 31المعاقب علیھا بالمادة * عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات

معدل ومتمم(،41لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد لحدد الم23/06/2004

باعتبار أن الغرامة المقررة لھا تتراوح بین خمسة آلاف )15/08/2010المؤرخ في 10/06بالقانون رقم 

دینار ومائة ألف دینار.

باعتبار أن الغرامة المقررة لھا تتراوح بین عشرة آلاف 32المعاقب علیھ بالمادة * عدم الإعلام بشروط البیع

دینار ومائة ألف دینار.

بغرامة تتراوح من عشرة آلاف دینار إلى خمسین ألف 34المعاقب علیھا بنص المادةالمطابقة* الفاتورة غیر

دینار.

بغرامة من عشرین ألف دینار إلى مائتي ألف 36المعاقب علیھا طبقا للمادة * ممارسة أسعار غیر شرعیة

دینار.

حدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 60/3طبقا لنص المادة ـ یختص وزیر التجارة

10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد ل

الفة ـــــــالفین إذا كانت المخـــــالحة من الأعوان الإقتصادیین المخــبقبول المص)15/08/2010المؤرخ في 

د ــر المعــــــاد إلى المحضــا بغرامة تفوق الملیون دینار وتقل عن ثلاثة ملایین دینار، وذلك بالإستنمعاقب علیھ

، وبالإستناد إلى ¹ر الولائي المكلف بالتجارة ـل من طرف المدیــــن والمرســـــین المؤھلیــــــمن طرف الموظف

ارة مختصا بإجراء المصالحة في الجرائم ـــــالتجات یكون وزیر ــــالنصوص التي تعاقب على ھذه المخالف

التالیة:

إذا تجاوز المبلغ الذي كان یجب فوترتھ ملیونا ومائتین وخمسین ألف دینار.* عدم الفوترة

المتمثلة في رفض البیع، والبیع المشروط، ممارسة عون إقتصادي نفوذه* الممارسات التجاریة غیر الشرعیة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.249ـ الدكتور أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، الصفحة 1

ائتین ـــــون ومـــــتحسب نسبیا وبالتالي إذا تجاوز المبلغ الذي كان یجب فوترتھ ملیلھاالغرامة المقررة،رةـــ بالنسبة لعدم الفوت2

ارة ـــــــــــلف بالتجـــــي المكــــر الولائـــــدج) فإن المصالحة تخرج من إختصاص المدی1.250.000.00وخمسین ألف دینار (

وتدخل في إختصاص وزیر التجارة.  
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على عون إقتصادي آخر، البیع بسعر أقل من سعر التكلفة، إعادة بیع المراد الأولیة في حالتھا الأصلیة، وھي 

لھا بین ملیون دینار و ثلاثة ملایین دینار.كلھا جرائم تتراوح الغرامة المقررة 

عشرة بغرامة من ثلاثمائة ألف دینار إلى 37المعاقب علیھا طبقا لنص المادة* الممارسات التجاریة التدلیسیة

ملایین دینار.

بغرامة من خمسین ألف دینار 38المعاقب علیھا طبقا لنص المادة * الممارسات التجاریة التعاقدیة التعسفیة

إلى خمسة ملایین دینار.

بغرامة من خمسین ألف دینار 38المعاقب علیھا بنص المادة بنص المادة الممارسات التجاریة غیر النزیھة* 

إلى خمسة ملایین دینار.

ثانیا : الشروط الشكلیة.
في مجال الممارسات التجاریة مثلھا مثل المصالحة في المجال الجمركي ومجال الصرف لیست تعتبر المصالحة

المشرع في متناولھما، إذ ولا ھي إجراء إلزامي بالنسبة للإدارة، إنما ھي مكنة جعلھاحقا لمرتكب الجریمة، 

یھا.یجوز لمرتكب الجریمة أن یطلبھا والإدارة لیست ملزمة بقبولھا ولا حتى بالرد عل

لكن الأمر الملاحظ في ھذا المجال أن المشرع خرج عن قانون الجمارك وقانون الصرف فیما یتعلق باقتراح 

مخالف ولا یجوز للإدارة إقتراحھا،المصالحة، فاقتراحھا في قانون الجمارك وقانون الصرف یكون من طرف ال

لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، لحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم أما في ظل 

فاقتراح )15/08/2010المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41الجریدة الرسمیة العدد 

حیث تقترح الإدارة المختصة على مرتكب 61المصالحة یكون من طرف الإدارة وھو ما یستشف من المادة

. ¹مالیة المنصوص علیھا في القانون المخالفة غرامة صلح في حدود العقوبات ال

عند إقتراح المصالحة یكون العون الإقتصادي أمام ثلاثة خیارات:

ـ إما قبول عرض الإدارة للمصالحة.1

.لحـة الصـعن في غرامــ وإما قبولھ مع التحفظ على مبلغ الغرامة المقترح، وفي ھذه الحالة یط2

ـ إما یرفض عرض الإدارة للمصالحة.3

% من مبلغ الغرامة المحتسبة.  20إذا قبلت المصالحة فإن الأشخاص المتابعون یستفیدون من تخفیض یقدر بـ 

في حالة رفض العون الإقتصادي للمصالحة فإن الملف یحال مباشرة من قبل المدیر الولائي المكلف بالتجارة 

لك الحال بالنسبة لعدم دفع غرامة المصالحة على وكیل الجمھوریة المختص إقلیمیا قصد المتابعة الجزائیة، وكذ

یوما ابتداء من تاریخ الموافقة على المصالحة.45في أجل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اعدة التفسیر الأصلح للمتھم ـ مادام أن المشرع لم یتطرق إلى الغرامة التي تساوي ثلاثة ملایین دینار، وسبق وأن قلنا عملا بق1

دیر في حدود مبلغ تجوز المصالحة، فإن المصالحة في ھذه الحالة یختص بھا الوزیر المكلف بالتجارة باعتبار أن إختصاص الم

وللأعوان الإقتصادیین المخالفین الحق في معارضة غرامة الصلح في أجل ثمانیة أیام ابتداء من تاریخ تسلیمھ ملیون دینار.  

حضر، ویمكن للمدیر الولائي المكلف بالتجارة أو وزیر التجارة كل حسب صلاحیاتھ تعدیل مبلغ غرامة الصلح في حدود الم

العقوبات المنصوص علیھا قانونا.
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ثالثا : آثار المصالحة.
ؤرخ في ــــــالم04/02انون رقم ـــالقمن 61/5ائیة طبقا للمادة ــــــابعات القضــــتنھي المت¹المصالحة

معدل ومتمم (،41لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد لحدد الم23/06/2004

اؤل عن مدى إمكانیة إجراء المصالحة ـــــــ، وھنا یثور التس)15/08/2010المؤرخ في 10/06بالقانون رقم 

جھة الحكم ؟متى أصبح الملف بید وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق أو 

الحة ـــنقول أن المصالحة غیر جائزة متى خرج الملف من ید الإدارة، لكن لیس ھناك مانع إذا قبلت النیابة المص

مادامت لم تجدول القضیة أو تحیل الملف على قاضي التحقیق بموجب طلب إفتتاحي.

عود وھو الشيء المستشف من خلال أساس لحساب الـــــوالمصالحة لا تعتبر عقوبة جزائیة، ومن ثمة لا تدخل ك

ادي یقوم بمخالفة ـــالتي تنص على أنھ " یعتبر في حالة عود في مفھوم ھذا القانون كل عون إقتص47/2المادة 

ات المالیة وبــــــأخرى رغم صدور عقوبة في حقھ منذ أقل من سنة " ، وبالتالي لا یحسب كأساس للعود إلا العق

الحة لا تعتبر عقوبة قضائیة فإنھا لا تسجل في صحیفة السوابق ـما دامت غرامة المص، والتي ینطق بھا القضاء

من قانون الإجراءات الجزائیة.618القضائیة للمخالف طبقا لنص المادة 

الفرع الثاني : الطریق القضائي.
انون ــمن الق60المادة یشكل الطریق القضائي الطریق الأصلي طبقا لما یستشف من خلال نص 

الفات ــوتكون المبادرة بالمتابعة لوكیل الجمھوریة الذي یتلقى المحاضر المثبتة للمخ-المعدل والمتمم -04/02

امة سلطة الملائمة، فھي صاحبة ـــابة العــمن المدیر الولائي المكلف بالتجارة ویقرر ما یتخذه بشأنھا، وتبقى للنی

، فلا یعترف القانون للإدارة المكلفة بالتجارة بأي دور في ھا وتباشرھا دون سواھاـومیة تحركــــموى العـــــالدع

، ولا تخضع المتابعة لأي قید مسبق.  ²المتابعة الجزائیة 

انونا حتى ولو لم تكن الإدارة المكلفة ــــؤھل قــــارة المــــف بالتجــر المكلــــل الوزیــلممث63وقد منحت المادة 

انیة تقدیم طلبات مكتوبة أو شفویة أمام الجھات القضائیة في إطار المتابعات ـوى إمكــــارة طرفا في الدعــــبالتج

واعد ـــــلقلحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم ام ـــــالفة أحكـاشئة عن مخـــائیة النــــالقض

المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41سمیة العدد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الر

لجمعیات حمایة المستھلك والجمعیات المھنیة التي أنشئت 65، كما یمكن طبقا لنص المادة ³)15/08/2010

ادي نون وكل شخص طبیعي أو معنوي ذي مصلحة القیام برفع دعوى أمام العدالة ضد كل عون إقتصـاطبقا للق

ول على تعویض الضرر الذي لحقھم.ـ، ویمكنھم التأسس كطرف مدني للحصبمخالفة ھذا القانونقام 

عتبر إجباریا في حالتین :یوالطریق القضائي 
ـ الحالة الأولى: مرتكب الجریمة عائدا.1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.04أنظر الملحق رقم –1

.250إلى 247ـ الدكتور أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، الصفحة 2

ـ لعل الحالة التي لا تكون الإدارة المكلفة بالتجارة طرفا في الدعوى ھي الحالة التي یتقدم فیھا الزبون بشكوى مباشرة أمام السید 2

وكیل الجمھوریة.
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دج.3.000.000.00ب علیھا بغرامة یتجاوز مبلغھا ـ الحالة الثانیة: الجریمة معاق2
وفي الحالات الأخرى یكون الطریق القضائي محتملا، فإذا تمت الإحالة على المحكمة فإن المتابعة تكون 

طبقا لقواعد القانون العام ، فالنیابة وحدھا من لھ حق طلب توقیع العقوبة والمصادرة.

الممارسات التجاریة والجزاءات المترتبة على ارتكابھا.حث الثاني : طرق قمع جرائم المب
اریة والجزاءات المترتبة على ــــارسات التجــــــم الممـع جرائــطرق قمتناولت بالدراسة في ھذا المبحث 

أما المطلب والجزاءات الإداریةالجزائیة للعقوبات ن خصصت المطلب الأولــــــمن خلال مطلبین إثنیارتكابھا

بالأحكام القضائیة والقرارات الإداریة.التجاري ل المركز الوطني للسجالثــــاني فلتبلیغ 

والجزاءات الإداریة.العقوبات الجزائیة :ل المطلب الأو
فھناك اریة بإزدواجیة الجزاءـــارسات التجــــواعد المطبقة على الممــــاسة بالقـــــم المـــتتمیز الجرائ

عقوبات جزائیة ینطق بھا القضاء، إلى جانب تقریر حق الإدارة في توقیع جزاءات إداریة.

العقوبات الجزائیة.:ل الأوالفرع 
، ¹وقواعد نزاھة الممارسات التجاریة العقوبات الجزائیة المقررة لمخالفة قواعد الشفافیة نتطرق ھنا إلى 

حالة العود وظروف التخفیف.إلى جانب 

وقواعد النزاھة.العقوبات الجزائیة المقررة لمخالفة قواعد الشفافیة لا : أو
قواعد نزاھة الممارسات التجاریةأخرى مقررة لمخالفة ومقررة لمخالفة قواعد الشفافیة جزائیة عقوبات ھناك 

العقوبات الجزائیة المقررة لمخالفة قواعد الشفافیة.-أ 
میز المشرع الجزائري بین العقوبات الأصلیة والعقوبات التكمیلیة:

العقوبات الأصلیة.–1
صلیة المقررة ھي عقوبة الغرامة دون الحبس على النحو الآتي:نلاحظ أن العقوبات الأ

* بالنسبة لجریمة عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات :
جزائريھي الغرامة من خمسة آلاف دینار04/02القانون من 31العقوبة المقررة طبقا لنص المادة 

.²إلى مائة ألف دینار جزائري

لام ینصب على عدم ـــــــدم الإعــكما یمكن أن تشكل مخالفة عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات إذا كان ع

ن القانون المتعلق بالعلامات ووص علیھا في المادة الثالثة مـــخدمة والمنصــــلعة أو الـــوضع العلامة على الس

مائة ألف دینار إلى ملیوني نة وغرامة من خمســـر إلى ســس من شھــمنھ بالحب33اقب علیھا بنص المادة ـالمع

ل ــــوفي ھذه الحالة نطبق المبدأ العام المنصوص علیھ في قانون العقوبات ونأخذ بالوصف الأشد والمتمث،دینار

من القانون المتعلق بالعلامات.33مادة في ھذه الحالة في نص ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.251ـ الدكتور أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، الصفحة 1

العقوبة في حدھا الأدنى أصبحت لا تتماشى مع ما قرره المشرع في نص المادة الخامسة من قانون العقوبات إثر التعدیل ـ ھذه2

، أین أصبح الحد الأدنى للغرامة المقررة للجنح عشرون ألف دینار.20/12/2006المؤرخ في 06/23رقم بموجب القانون
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:* بالنسبة لجریمة عدم الإعلام بشروط البیع 

المطبقة لقواعدلحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02من القانون 32العقوبة المقررة طبقا لنص المادة 

ھي الغرامة 15/08/2010المؤرخ في 10/06بالقانون رقم المعدل والمتمماریةــــات التجـــــعلى الممارس

.¹من عشرة آلاف دینار جزائري إلى مائة ألف دینار جزائري

بالنسبة لجریمة عدم الفوترة :* 
لقواعد المطبقة على لحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 33ادة ـــتعاقب الم

المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد 

وكذلك تطبق نفس رتھ مھما بلغت قیمتھـــب فوتـالواجغ % من المبل80بغرامة نسبیة تقدر بـ )15/08/2010

المشتري وكذا رقم اتورة لكنھا غیر مطابقة في الإسم أو العنوان الإجتماعي للبائع أو ــــالعقوبة متى وجدت الف

، أو الكمیة وسعر الوحدة ، وتطبق العقوبة المذكورة بغض النظر عن العقوبات المنصوص ائيـــــــتعریفھ الجب

ھا في التشریع الجبائي متى كانت تشكل مخالفة عدم الفوترة جریمة الغش الجبائي.علی

رة جریمة جمركیة إذا تعلق الأمر بحیازة بضاعة حساسة قابلة للتھریب عبر كامل ـــوقد تشكل جریمة عدم الفوت

ائمتھا بموجب القرار ارك والمحددة قــــانون الجمـــــمن ق226التراب الجمركي، والمنصوص علیھا في المادة 

، وتقوم الجریمة الجمركیة متى تم ضبط البضاعة 30/11/1994²الوزاري الصادر عن وزیر المالیة بتاریخ 

، وتعاقب المادة العاشرة الفقرة ³دات ــبحوزة المخالفین عبر كامل الإقلیم الجمركي وعجزوا عن تبریرھا بمستن

افحة التھریب بالحبس من ــــالمعدل والمتمم المتعلق بمك23/08/2005المؤرخ في 05/06الأولى من الأمر 

ادرة، وفي ھذه الحال نطبق الوصف ــــسنة إلى خمس سنوات وغرامة تساوي خمس مرات قیمة البضاعة المص

الأشد والمتمثل في المادة العاشرة الفقرة الأولى من قانون مكافحة التھریب.

بالنسبة لجریمة تحریر فاتورة غیر مطابقة :*
لقواعد المطبقة على الممارسات لحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 34تعاقب المادة 

)15/08/2010المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد 

جزائري إلى خمسین ألف دینار جزائري، شریطة ألا تنصب عدم المطابقة على بغرامة من عشرة آلاف دینار 

الإسم أو العنوان الإجتماعي للبائع أو المشتري، وكذا رقم تعریفھ الجبائي أو الكمیة أو سعر الوحدة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدم حول الحد الأدنى للغرامة المقررة للمخالفة والمشار إلیھ في الھامش أعلاه بالنسبة بالنسبة لجریمة ـ نفس الملاحظة المثارة1

الإعلام بالأسعار والتعریفات .

من قانون الجمارك تنص على أن قائمة البضائع الحساسة القابلة للتھریب تحدد بموجب قرار وزاري 226ـ نلاحظ أن المادة 2

صادر عن وزیر 30/11/1994مالیة والوزیر المكلف بالتجارة، لكن القرار المحدد لھا والصادر بتاریخ بین وزیر المشترك 

المالیة بمفرده .

.481، الصفحة 2004المجلة القضائیة، العدد الثاني، لسنة 287833ـ قرار رقم 3
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العقوبات التكمیلیة.–2
نتناولھا كمایلي :تتمثل العقوبات التكمیلیة في المصادرة ونشر الحكم 

المؤرخ في 04/02القانون رقم من 44في إطار الجرائم الماسة بقواعد الشفافیة تجیز المادة * المصادرة :

معدل ومتمم (،41لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد لحدد الم23/06/2004

للقاضي الحكم بمصادرة السلع المحجوزة في حالتي عدم )15/08/2010المؤرخ في 10/06بالقانون رقم 

إلى إدارة الفوترة وعدم مطابقة الفاتورة، فإذا كانت السلع محجوزة حجزا عینیا وتمت مصادرتھا فإنھا تسلم 

أملاك الدولة التي تتولى عملیة بیعھا بالمزاد العلني، ویصبح مبلغ بیع السلع التي تمت مصادرتھا مكتسبا 

ك المحجوزة بكاملھا أو جزء منھا عمومیة، أما إذا كان الحجز إعتباریا فإن المصادرة تطال قیمة الأملاللخزینة ال

لقواعد المطبقة لحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 48تجیز المادة * نشر الحكم :

المؤرخ في 10/06قانون رقم معدل ومتمم بال(،41على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد 

للقاضي وفي جمیع الجرائم التي ترتكب مخالفة لقواعد الشفافیة الحكم على نفقة المحكوم علیھ )15/08/2010

.¹بنشر الحكم كاملا أو خلاصة منھ في الصحافة الوطنیة، أو لصقھ بأحرف بارزة في أماكن یحددھا في حكمھ 

لمخالفة قواعد النزاھة.العقوبات الجزائیة المقررة -ب 
تتمیز العقوبات المقررة لھذه الفئة من الجرائم بأنھا أكثر شدة وردعا من الأولى وھي بدورھا تتمثل في عقوبات 

أصلیة وأخرى تكمیلیة.

العقوبات الأصلیة :–1
المؤرخ في 04/02القانون رقم من 35تعاقب المادة لممارسات التجاریة غیر الشرعیة : جرائم ا* بالنسبة ل

معدل ومتمم (،41لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد لحدد الم23/06/2004

على ھذه الممارسات والمتمثلة في رفض البیع، البیع )15/08/2010المؤرخ في 10/06بالقانون رقم 

بیع السلع بسعر أدنى من سعر تكلفتھا الحقیقي وبیع المواد المشروط، ممارسة نفوذ على عون إقتصادي آخر، 

بغرامة من مائة ألف دینار جزائري إلى ثلاثة ملایین دینار جزائري.²الأولیة في حالتھا الأصلیة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن مصاریف النشر لا یجوز أن تتجاوز المبلغ الذي یحدده القاضي في حكمھ لھذا من قانون العقوبات18ـ طبقا لنص المادة 1

أعلاه بالنسبة لمصاریف النشر أو 48الغرض، كما یجب ألا تتجاوز مدة التعلیق أو النشر شھرا واحدا، و أمام سكوت المادة 

العقوبات .من قانون18التعلیق وكذا المدة فإننا نطبق المبدأ العام المقرر في المادة 

14ـ نلاحظ أن ممارسة الأعمال التجاریة دون إكتساب الصفة التي تحددھا القوانین المعمول بھا والمنصوص علیھا في المادة 2

،35غیر معاقب علیھا بنص المادة الممارسات التجاریة غیر الشرعیةوالتي جاءت في الفصل الأول بعنوان،04/02من القانون 

زائري إلى مائة ألف دینار التي تعاقب بغرامة من عشرة آلاف دینار ج04/08من القانون 31/2وبالتالي نرجع لنص المادة 

من نفس القانون والتي تعاقب بغرامة من خمسة آلاف دینار 32بنشاط تجاري قار أو لنص المادة إذا تعلق الأمر جزائري،

ذا تعلق الأمر بممارسة نشاط تجاري غیر قار .جزائري إلى خمسین ألف دینار جزائري، إ
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یة مستوردة في حالتھا الأصلیة نكون أمام تعدد الأوصاف، فبالإضافة إلى ـــــوإذا تعلق الأمر بإعادة بیع مواد أول

ارك والمتمثلة في ــانون الجمــــمن ق325/9الفة تخضع كذلك إلى نص المادة ــــأعلاه فإن المخ35نص المادة 

ل بضاعة عن مقصدھا الإمتیازي والتي تعاقب بمصادرة البضاعة محل الغش، والبضاعة التي تخفي الغش تحوی

.لمبدأ العام المتضمن الوصف الأشدوغرامة تساوي قیمة البضاعة المصادرة، وفي ھذه الحالة نطبق ا

المؤرخ في 04/02القانون رقم من 36تعاقب المادة : یةــار غیر شرعــــة لجریمة ممارسة أسع* بالنسب

معدل ومتمم (،41لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد لحدد الم23/06/2004

ار غیر شرعیة بغرامة من عشرین ألف ـعلى ممارسة أسع)15/08/2010المؤرخ في 10/06بالقانون رقم 

دینار جزائري إلى مائتي ألف دینار جزائري .

المؤرخ في 04/02القانون رقم من 37تعاقب المادة :یة التدلیسیة* بالنسبة لجرائم الممارسات التجار

معدل ومتمم (،41لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد لحدد الم23/06/2004

بغرامة من ثلاثمائة ألف دینار جزائري إلى عشرة ملایین )15/08/2010المؤرخ في 10/06بالقانون رقم 

دینار جزائري، وذلك بغض النظر عن العقوبات المنصوص علیھا في التشریع الجبائي، كما قد یشكل تحریر 

من قانون 219فواتیر وھمیة أو فواتیر مزیفة جنحة التزویر في المحررات التجاریة والتي تعاقب علیھا المادة 

الحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من عشرین ألف دینار جزائري إلى مائة ألف دینار العقوبات ب

جزائري .

اع ــوقد تشكل جرائم الممارسات التجاریة التدلیسیة في صورة حیازة مخزون من المنتوجات بھدف تحفیز الإرتف

من قانون العقوبات 172نص المادة اربة غیر المشروعة المعاقب علیھا بــــار جنحة المضــــغیر المبرر للأسع

مائتي ألف دینار جزائري .بالحبس من ستة أشھر إلى خمس سنوات وغرامة من عشرین ألف دینار إلى 

المؤرخ في 04/02القانون رقم من 38تعاقب المادة * بالنسبة لجرائم الممارسات التجاریة غیر النزیھة : 

معدل ومتمم (،41الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد لقواعد المطبقة على لحدد الم23/06/2004

اریة غیر النزیھة بغرامة من ـــــارسات التجــــعلى المم)15/08/2010المؤرخ في 10/06بالقانون رقم 

خمسین ألف دینار إلى خمسة ملایین دینار جزائري، وإذا تعلق الأمر بتقلید العلامات الممیزة لعون إقتصادي 

لقواعد لحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 27/2فس أو تقلید منتوجاتھ طبقا للمادة منا

المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد 

ات، ــــالمتعلق بالعلام03/06مر من الأ32فإن ھذا الفعل معاقب علیھ كذلك بنص المادة )15/08/2010

رة ملایین ـــار إلى عشوالتي تعاقب بالحبس من ستة أشھر إلى سنتین وبغرامة من ملیونین وخمسمائة ألف دین

من قانون 32اتین العقوبتین فقط، وھنا نطبق الوصف الأشد وھو نص المادة ــــــــــدینار جزائري أو بإحدى ھ

العلامات .

المؤرخ في 04/02القانون رقم من 38تعاقب المادة ائم الممارسات التعاقدیة التعسفیة :* بالنسبة لجر

معدل ومتمم (،41لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد لحدد الم23/06/2004
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ألف دینار إلى ارسات بغرامة من خمسینـــعلى ھذه المم)15/08/2010المؤرخ في 10/06بالقانون رقم 

خمسة ملایین دینار .

لقواعد المطبقة على لحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 64وقد نصت المادة 

المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد 

ع الغرامات مھما كانت ــــــم ھذا القانون، وھو جمأحكاعلى حكم یطبق على جمیع مخالفات)15/08/2010

انون العقوبات والتي تنص على ــــــمن ق36طبیعة الجریمة المرتكبة، وھو نفس الحكم الذي تضمنتھ المادة 

م المنصوص علیھا في قانون ــضم العقوبات المالیة ما لم یقرر القاضي خلاف ذلك بنص صریح، وعبارة الض

والأصل أن عقوباتوبات یقصد بھا جمع العقوبات المالیة في حالة تعدد المحاكمات، ولیس دمج الـــــــــــالعق

، ¹ما لم یقرر القاضي خلاف ذلك في حكمھ رائمـــالیة المقضي بھا في حالة تعدد الجـــــات المـــتجمع العقوب

ت حتى ولو كانت إحداھا تتعلق بقواعد المخالفات وتمت الإدانة على أساسھا تجمع الغراماددتإذا تعوبالتالي

الشفافیة والأخرى بقواعد النزاھة .

العقوبات التكمیلیة :–2
لقواعد المطبقة لحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 44طبقا للمادة * المصادرة :

المؤرخ في 10/06بالقانون رقم معدل ومتمم (،41على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد 

المتعلقة بالمصادرة یمكن للقاضي الجزائي أن یطبق عقوبة المصادرة على المخالف في حالة )15/08/2010

:²ارتكابھ إحدى مخالفات قواعد النزاھة الآتیة 

إعادة بیع سلع بسعر أدنى من سعر تكلفتھا الحقیقي .-

ممارسة أسعار غیر شرعیة .-

ات التجاریة التدلیسیة .الممارس-

الممارسات التجاریة غیر النزیھة بحكم القانون في حالة تقلید العلامات والمنتوجات والإخلال بتنظیم السوق -

وإحداث إضطرابات فیھا، والإشھار التضلیلي .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، غیر منشور مشار إلیھ في كتاب قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائیة 27/12/1998بتاریخ 166255ـ قرار رقم 1

.22للأستاذ أحسن بوسقیعة، الصفحة 

لكن ھذا الأخیر لا ینطوي على أیة مخالفة، ومن جھة أخرى فإن 21یحیل على المادة 44ـ نلاحظ من جھة أن نص المادة 2

لم تتطرق للمصادرة بشأنھا كما ھو الحال بالنسبة لبیع المواد 44الحجز فإن المادة 39أجازت فیھا المادة بعض المخالفات والتي

الأولیة في حالتھا الأصلیة والممارسات التجاریة غیر النزیھة المخالفة للأعراف التجاریة النزیھة، كما أنھ بالنسبة لمخالفة إعادة 

لكن 39لا یمكن أن تكون محل حجز طبقا للمادة 19الحقیقي المنصوص علیھا في المادة بیع سلعة بسعر أدنى من سعر تكلفتھا

أخضعتھا للمصادرة، ومن ثمة یثور التساؤل التالي : كیف یصادر القاضي بضاعة وھي لیست محل حجز ؟.44المادة 
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لى إدارة أملاك الدولة وعندما یصدر الحكم بالمصادرة على سلع كانت موضوع حجز عیني تسلم ھذه المواد إ

التي تقوم ببیعھا في المزاد العلني، وفي حالة الحجز الإعتباري تكون المصادرة على قیمة الأملاك المحجوزة 

للخزینة العمومیة .ابكاملھا أو على جزء منھا، بحیث یصبح المبلغ المحجوز مكتسب

التكالیف المرتبطة بھا وتتحمل الدولة وعندما یصدر الحكم برفع الید عن السلع المحجوزة تعاد إلى صاح

بالحجز، وإذا كانت السلع قد تم بیعھا أو التنازل علیھا مجانا أو إتلافھا یستفید صاحبھا من تعویض قیمة السلع 

المتصرف فیھا على أساس سعر البیع المطبق من طرف صاحبھا أثناء الحجز، ولھذا الأخیر الحق في طلب 

ر الذي لحق بھ .التعویض من الدولة عن الضر

لمحكوم علیھ الحكم على نفقة ا04/02من القانون 48م طبقا لنص المادة ـــاضي الحكـــیجوز لق* نشر الحكم :

.¹في الأماكن التي یحددھا الحكم خلاصة عنھ في الصحافة الوطنیة أو لصقھ بأحرف بارزةبنشر الحكم كاملا أو

حالة العود وظروف التخفیف.ثانیا : 
حالة العود.–أ 

23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 47الف في حالة عود طبقا لنص المادة ــیعتبر المخ

معدل ومتمم بالقانون رقم (،41لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد لحدد الم

ة في حقھ منذ أقل من ــــصدور عقوبمتى ارتكب مخالفة أخرى رغم )15/08/2010المؤرخ في 10/06

اریا طبقا ــــــاضي إجبــنة، ومادامت جل جرائم الممارسات التجاریة جنحا فإن العود یطبق من طرف القــــس

من قانون العقوبات، وفي ھذه الحالة تضاعف العقوبة، لكن الملاحظ على نص المادة 3مكرر 54لنص المادة 

47/3ده ھو الذي یضاعف وجوبا دون الحد الأدنى وھذا بخلاف المادة ـــأن الحد الأقصى وح3مكرر 54

الثة أنھ یمكن ــــــھا الثـفي فقرت47، وتضیف المادة التي تنص على مضاعفة العقوبة "الحد الأدنى والأقصى"

ي ، للقاضي أن یمنع العون الإقتصادي المحكوم علیھ من ممارسة نشاطھ بصفة مؤقتة أو شطب سجلھ التجار

.²وفضلا عن ذلك یمكن الحكم علیھ بعقوبة الحبس من ثلاثة أشھر إلى سنة 

ظروف التخفیف.-ب 
لم ینص المشرع على حكم خاص فیما یتعلق بظروف التخفیف، لذلك نرجع للقواعد العامة المنصوص علیھا في 

راعاة إن كان المخالف غیر قانون العقوبات، وبالتالي یجوز للقاضي منح ظروف التخفیف للمخالف، لكن یجب م

مسبوق أو سبق الحكم علیھ .

04/02القانون رقم من 47الف لم یسبق الحكم علیھ منذ أقل من سنة : طبقا لنص المادة ــ* إذا كان المخ

،41ة العدد ــــــلقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیلحدد الم23/06/2004المؤرخ في 

اضي النزول بالعقوبة إلى ـــــفإنھ یجوز للق)15/08/2010المؤرخ في 10/06ومتمم بالقانون رقم معدل (

انون ــمن ق4مكرر 53الحد الأدنى المقرر للجنح وھو عشرون ألف دینار جزائري طبقا لما تنص علیھ المادة 

.من عشرین ألف دینار، وذلك في الحالات التي یكون فیھا الحد الأدنى المقرر أكثر ¹وبات ـالعق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من قانون العقوبات .18ـ نفس الحكم الذي ذكرناه أعلاه بخصوص المادة 1

في حالة العود .أنھ لم یقرر عقوبة الحبس لمخالفة القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة إلا04/02ـ یلاحظ على القانون 2
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ینزل القاضي عند ²عشرین ألف دینار أقل منى ـــانون عقوبة حدھا الأدنـــــالات التي قرر فیھا القـــوفي الح

تطبیق ظروف التخفیف إلى الحد الأدنى المقرر لھذه الجرائم.

من قانون العقوبات لا یعتبرعقوبة 5مكرر 53المادة * إذا كان المخالف مسبوقا قضائیا : نلاحظ أن نص

.³الغرامة من السوابق القضائیة، وبالتالي یجوز للقاضي تطبیق ظروف التخفیف 

م بعقوبة غرامة موقوفة التنفیذ كلیا أو جزئیا وذلك بموجب حكم ـي الحكــــیجوز للقاضوفي مجال تطبیق العقوبة

زائیة، ووقف التنفیذ جائز حتى ولو سبق الحكم على ـــانون الإجراءات الجـــمن ق593مسبب طبقا لنص المادة 

فیذ ـالمخالف لإرتكابھ جریمة من جرائم الممارسات التجاریة ، ذلك أن المشرع لم یمنع القضاة من منح وقف التن

عام، وأن جمیع المخالفات حة من جرائم القانون الــایة أو جنــــاة بعقوبة الحبس لجنــإلا إذا سبق الحكم على الجن

المنصوص علیھا في القانون المتعلق بقواعد الممارسات التجاریة معاقب علیھا لعقوبة الغرامة فقط.

الجزاءات الإداریة.:الثاني الفرع 
رع الجزائري للإدارة ممثلة في الوالي توقیع جزاءات إداریة على مرتكبي جرائم ــاز المشــــــأج

التجاریة، وتتمثل ھذه الجزاءات في الغلق الإداري ونشر قرار الغلق.الممارسات 

غلق المحلات التجاریة.أولا : 
مطبقة على لقواعد اللحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 46طبقا للمادة 

)15/08/2010المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41الرسمیة العدد الممارسات التجاریة، ج

ق المحلات التجاریة وفق الشروط التالیة :ـیمكن للوالي المختص إقلیمیا أن یتخذ قرارات إداریة بغل

أ ـ یتخذ القرار بناء على اقتراح من المدیر الولائي المكلف بالتجارة .
ب ـ ألا یتجاوز قرار الغلق ثلاثین یوما .

یكون موضوع المخالفة إحدى الجرائم التالیة:جـ ـ أن

عدم الفوترة، -

عدم إكتساب صفة التاجر، -

إعادة بیع مواد أولیة في حالتھا الأصلیة، -

ممارسة أسعار غیر شرعیة، -

الممارسات التجاریة التدلیسیة، -

الممارسات التجاریة غیر النزیھة، الإشھار غیر الشرعي، -

ین بالرقابة .وكل معارضة للأعوان المكلف-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ یثور إشكال حول إمكانیة منح ظروف التخفیف إذا تعلق الأمر بجریمة عدم الفوترة.1

ورة غیر مطابقة .ـ یتعلق الأمر ھنا بجرائم عدم الإعلام بالأسعار والتعریفات، عدم الإعلام بشروط البیع وتحریر فات2

یثور إشكال حول الحد الأدنى الذي یمكن النزول إلیھ مادام أن العود في مواد الجنح إلزامي، وفي حالة تطبیقھ تضاعف العقوبة ـ 3

لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، لحدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 47/3طبقا لنص المادة 

.)15/08/2010المؤرخ في 10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41الرسمیة العدد الجریدة 
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أجازت للوالي إتخاذ قرار الغلق مع مراعاة الشرطین الأول 47/1وإذا كان المخالف في حالة عود فإن المادة 

والثاني وذلك مھما كان موضوع المخالفة .

عوى الإلغاء ضد القرار الصادر عن الوالي أمام الغرفة ضمانات للمخالف تتمثل في د46وقد منحت المادة 

الإداریة الجھویة، وإذا تم إلغاء القرار من طرف ھذه الأخیرة یمكن للعون الإقتصادي المتضرر رفع دعوى 

.¹التعویض أمام الغرفة الإداریة المحلیة الواقع بدائرة إختصاصھا الولایة التي صدر عنھا قرار الغلق 

قرار الغلق.ثانیا : نشر 
حدد الم23/06/2004المؤرخ في 04/02القانون رقم من 48ي طبقا لنص المادة ــــــیمكن للوال

10/06معدل ومتمم بالقانون رقم (،41لقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، الجریدة الرسمیة العدد ل

قرار الغلق كاملا أو ملخصا منھ في الصحافة أن یأمر وعلى نفقة المخالف بنشر)15/08/2010المؤرخ في 

.²الوطنیة أو لصقھ بأحرف بارزة في الأماكن التي یحددھا الوالي في قراره 

بالأحكام القضائیة والقرارات الإداریة.التجاري ل تبلیغ المركز الوطني للسج:الثاني المطلب 
ل ــــالمتعلق بالسج18/08/1990المؤرخ في 90/22من القانون 32ص المادة ــقا لنــــتطبی

یع ـى المركز الوطني للسجل التجاري من المحاكم والسلطات الإداریة المعنیة جمــاري المعدل والمتمم (یتلقـالتج

وم سصدر المرالقرارات أو المعلومات التي یمكن أن تنجر عنھا تعدیلات أو یترتب علیھا منع من صفة التاجر)

لیغ المركز الوطني للسجل التجاريدد لكیفیات تبـــالمح16/10/2000المؤرخ في 2000/318ي رقم التنفیذ

ا لنص المادة الثانیة من ھذا المرسوم بقرارات قضائیة نھائیة، وبالنسبة للقرارات الإداریة ــــر طبقـــویتعلق الأم

ص الممنوحة لممارسة نشاط تجاري .وع الإخطار یجب أن تتعلق بسحب السلطات المعنیة التراخیــــموض

بالأحكام القضائیة.التجاري ل تبلیغ المركز الوطني للسجالفرع الأول : 
فإنھ لا یتضمن أحكام یرتب علیھا القضاء تعدیلات على صفة التاجر 04/02راء أحكام القانون ــــبإستق

ارسة ــإمكانیة منع العون الإقتصادي المحكوم علیھ من ممللقاضي 47/3باستثناء حالة العود أین أجازت المادة 

اطھ بصفة مؤقتة أو شطب سجلھ التجاري، وفي ھذه الحالة وعندما یصبح الحكم القضائي نھائیا یرسل طبقا ــنش

لنص المادة الرابعة من المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه في مدة ثلاثة أشھر إلى المدیریة العامة للمركز الوطني 

ابة العامة لكل مجلس قضائي، ویقوم المركز الوطني للسجل التجاري بإبلاغ ــــــــللسجل التجاري من طرف النی

مصالحھ المحلیة بالمعلومات المتحصل علیھا لتطبیقھا .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـ في ھذه الحالة یكون التعویض على عاتق میزانیة الدولة ولیس الولایة، باعتبار أن الوالي في ھذه الحالة یمارس سلطة الضبط 1

الإداري وھذا من صمیم صلاحیات الدولة ولیس الولایة. 

من قانون العقوبات ـ والتي 18اریف المتعلقة بھ، باعتبار المادة یثور إشكال حول المدة التي یستغرقھا نشر القرار والمص- 2

تحدد المدة القصوى للنشر والمصاریف التي یجب ألا تتجاوز المبلغ الذي حدده القاضي في حكمھ ـ تتعلق بنشر الحكم كعقوبة 

تكمیلیة، ونشر قرار الوالي في ھذه الحالة یعتبر جزاء إداریا .
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الوطني للسجل التجاري بالقرارات الإداریة.تبلیغ المركزالفرع الثاني :
تنص المادة الثالثة من المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه على أن القرارات الإداریة التي یتم 

تبلیغھا للمركز الوطني للسجل التجاري تتعلق بسحب السلطات المعنیة للتراخیص الممنوحة لممارسة نشاط 

فإن القرارات الإداریة التي یتخذھا الوالي المختص إقلیمیا تتعلق إما 04/02ي، وبالرجوع إلى القانون تجار

بالغلق الإداري المؤقت أو بنشر قرارات الغلق وبالتالي لا تتعلق بسحب التراخیص الممنوحة لممارسة النشاط 

ي للسجل التجاري متى تعلق الأمر بمخالفة التجاري ومن ثمة لا مجال لتبلیغ قرارات الوالي إلى المركز الوطن

القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة.
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خـــــــــاتمة :

الضباط والموظفین المؤھلین وما تنتج یقوم بھا التيمن البحث والتحريالنتائجرا نصل إلى أن ـــــــأخی

المطبقة إلى تجریم الخروج عن القواعدامن خلالھالجزائريیسعى المشرععنھا ھو ما یحقق الأھداف التي

:الآتيفي النتائج كمن وتعلى الممارسات التجاریة

وذلك بإعلامھ بالأسعار والتعریفات وشروط ،یتمثل في ضرورة حمایة المستھلك من الناحیة الإقتصادیة- 1

البیع وحمایتھ من الممارسات التعاقدیة التعسفیة والمناورات التجاریة التدلیسیة لأن من حق المستھلك الحصول 

مقابلا لھا، وإلا یكون وقع علیھ إستغلال یجب رفعھ، على سلعة أو خدمة تساوي القیمة النقدیة التي یدفعھا 

ایتھ من الممارسات المنافیة لروح التجارة والمناورات التي من شأنھا المساس بحریة الإختیار وبالتالي یجب حم

لأن مشكلة المستھلك ھي الإفتقار للخبرة والقدرة على التفریق بین السلع والخدمات و مدى مطابقتھا وجودتھا 

رضة لتلاعبات المحترفین ھذا من وقیمتھا الحقیقیة الأمر الذي یمكنھ من حمایة نفسھ وجھلھ ھذا یجعلھ یقع ع

جھة، ومن جھة أخرى حمایة القدرة الشرائیة للمستھلك من خلال تقنین أسعار بعض السلع والخدمات 

الضروریة وكذا تكریس قانون العرض والطلب من أجل حمایة المستھلك في الحصول على السلع و الخدمات 

تكون العقوبات المقررة للخروج عن ھذه المخالفات أنجع من خلال منع رفض البیع أو تأدیة الخدمات، ومن ثمة

وسیلة لحمایة المستھلك لما تنطوي علیھ من ردع للمخالفین.

یتمثل في حمایة الإقتصاد الوطني، وذلك من خلال فرض رقابة الدولة في ھذا المجال، باعتبار أن الدولة - 2

، وبھدف ضمان وجود السلع والخدمات على مستوى انتھجت نظام إقتصاد السوق وتخلت عن ممارسة التجارة

الأعوان السوق منعت رفض البیع وتأدیة الخدمات، وتسعى إلى المحافظة على المنافسة النزیھة بین

الإقتصادیین فقامت بتجریم تعدي عون إقتصادي على مصالح عون إقتصادي آخر أو ممارسة نفوذ علیھ 

لى تطھیر ریفة وذلك من خلال منع المكافآت المجانیة وتعمل عوفرض قواعد تقوم على أسس المنافسة الش

السوق الإقتصادي من التجارة الموازیة وذلك بتجریم ممارسة الأنشطة التجاریة دون إكتساب الصفة.

ومن جھة أخرى فإن الدولة لم تغفل الجانب الجبائي فمنعت تحریر فواتیر وھمیة أو مزیفة وإتلاف الوثائق 

حاسبیة قصد إخفاء الشروط الحقیقیة للمعاملات التجاریة كما منعت عدم الفوترة، وھذه كلھا وثائق التجاریة والم

تأخذ بھا الإدارة الجبائیة عند تقدیرھا للضرائب، ومن ھنا نجد ھذا القانون أخذ في ھذه النقطة بمبدأ النفعیة من 

لحق خزینتھا من خلال الغش الجبائي وذلك لة تكفل جمع إیرادات الدولة وتجنبھا الخسارة التي تأجل خلق وسی

غرامات باھظة على ھذا الصنف من المخالفات تطال ذمتھ المالیة.بمعاملة المخالف نقیض قصده بفرض

وما یلاحظ على ھذه الطائفة من المخالفات أن الضمیر الجماعي لا یتأثر بارتكابھا ولایؤدي ارتكابھا إلى رد 

فعل اجتماعي یثیر في نفوس الأفراد ضرورة توقیع العقاب على المخالف كما ھو الحال في غیرھا من جرائم 

قتصادیین" لا ینفذوا إلتزاماتھم المترتبة " الأعوان الإالقانون العام، فضلا عن ذلك فإن الأشخاص المكلفین 

قبل بموجب القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة إلا خشیة توقیع العقاب، ولیس لكونھا واجبات أخلاقیة 
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ذلك، ومن ثمة یصبح الجزاء وحده غیر كافي لردع ھذه المخالفات، ومنھ یصبح الدور التحسیسي لازما من 

ك والجمعیات المھنیة والسلطات المعنیة بخطورة ھذه المخالفات على حقوق طرف جمعیات حمایة المستھل

المستھلك والإقتصاد الوطني.

:الإقتراحات* 

تمكین الموظفین المكفلین بالتحقیقات الإقتصادیة من القیام بسحب السجل التجاري مؤقتا، في حالة قیام العون - 1

إلى غایة الفصل من قبل الجھات القضائیة )Récidiveالإقتصادي بمخالفات متكررة (حالة العود فقط 

¹بالتعویض.المختصة، ویمكن في ھذه الحالة للعون الإقتصادي المتضرر

إنشاء ھیئة قضائیة أو قضاء مستقل للنظر فقط في المنازعات التي تنشأ بمناسبة المخالفات المتعلقة -

على مستوى المحاكم.بالممارسات التجاریة، وذلك بسبب كثرة ملفات المتابعات

تجسید الدور التنظیمي للدولة لن یتحقق إلا بتوفیر أكبر قدر ممكن من الوسائل البشریة والمادیة وذلك راجع - 2

إلى خصوصیة قطاع التجارة، من أجل الوصول إلى تحقیق رقابة فعالة وحمایة أكثر للأعوان المكلفین 

بالتحقیقات الإقتصادیة.

قصیر المدى للأشخاص الراغبین في القید في السجل التجاري ـ كما ھو معمول بھ ـ إجراء تكوین مسبق 3

للحصول على رخصة السیاقة ـ یتضمن برنامجا مكثفا للتعرف على مختلف القوانین المنظمة للتجارة، لاسیما 

لتجاري.تلك المتعلقة بالأنشطة والممارسات التجاریة، ویتوج بشھادة تدرج بملف طلب التسجیل في السجل ا

ـ تفعیل البطاقیة الوطنیة للغشاشین ووضعھا للإستغلال من مختلف القطاعات (الجمارك، التجارة،...).4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التجاریة غیر الشرعیة)، مجلة الأكادیمیة ـ الدكتور مغربي قویدر، (أسالیب تفعیل الرقابة على الممارسات 1

، 94–89، الصفحات 2012–8للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، العدد 

.93ص .2012الجزائر، 
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المراجع:المصادر وقائمة

:المصادرقائمة-أولا 

النصوص القانونیة:-أ

النصوص التشریعیة:* 

المعدل والمتمم المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة.08/06/1966المؤرخ في 66/155رقم ـ الأمر 1

المعدل والمتمم المتضمن قانون العقوبات.08/06/1966المؤرخ في 66/156ـ الأمر رقم 2

المعدل والمتمم یتضمن القانون التجاري.26/09/1975المؤرخ في 75/59ـ الأمر رقم 3

المعدل والمتمم المتضمن قانون الجمارك.21/07/1979المؤرخ في 79/07ـ القانون رقم4

دة ـــــیتعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك، الجری07/02/1989المؤرخ في 89/02ـ القانون رقم 5

.6الرسمیة العدد 

دة ـــــ، الجریالمعدل والمتمم یتعلق یالسجل التجاري18/08/1990المؤرخ في 90/22ـ القانون رقم 6

.36الرسمیة العدد 

.13یتعلق بالتأمینات، الجریدة الرسمیة العدد 25/01/1995المؤرخ في 95/07ـ الأمر رقم 7

، 43المتضمن قانون المنافسة، الجریدة الرسمیة العدد 19/07/2003المؤرخ في 03/03ـ الأمر رقم 8

المؤرخ في 10/05والقانون رقم 25/06/2008المؤرخ في 08/12(معدل ومتمم بالقانون رقم 

15/08/2010.(

.44یتعلق بالعلامات، الجریدة الرسمیة العدد 19/07/2003المؤرخ في 03/06ـ الأمر رقم 9

.52یتضمن قانون النقد والقرض، الجریدة الرسمیة العدد 26/08/2003المؤرخ في 03/11ـ الأمر رقم 10

د المطبقة على الممارسات التجاریة، ـــــــــــیحدد القواع23/06/2004المؤرخ في04/02ـ القانون رقم 11

)15/08/2010المؤرخ في 10/06،(معدل ومتمم بالقانون رقم 41الجریدة الرسمیة العدد 

اریة الجریدة ـــیتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التج14/08/2004المؤرخ في 04/08ـ القانون رقم 12

.)23/07/2013المؤرخ في 13/06عدل ومتمم بالقانون رقم ،(م52الرسمیة العدد 

المعدل و المتمم المتعلق بمكافحة التھریب.23/08/2005المؤرخ في 05/06ـ الأمر رقم 13

الجریدة ، یتعلق بمكافحة المضاربة غیر المشروعة28/12/2021المؤرخ في 15-21قانون رقم -14

.99الرسمیة العدد 

التنظیمیة:النصوص* 

یتعلق بضمان المنتوجات والخدمات.15/09/1990المؤرخ في 90/266ـ المرسوم التنفیذي رقم 1

یتضمن تصنیف السلع والخدمات الخاضعة 16/04/1995المؤرخ في 95/119ـ المرسوم التنفیذي رقم 2

لنظام الأسعار المقننة.
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المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد 08/07/1997المؤرخ في 97/254ـ المرسوم التنفیذي رقم 3

.46السامة أو التي تشكل خطر خاص وإستیرادھا، الجریدة الرسمیة العدد 

یحدد كیفیات تبلیغ المركز الوطني للسجل 16/10/2000المؤرخ في 2000/318ـ المرسوم التنفیذي رقم 4

نیة بجمیع القرارات أو المعلومات التي یمكن أن تنجر التجاري من الجھات القضائیة والسلطات الإداریة المع

61عنھا تعدیلات أو یترتب علیھا منع من صفة التاجر، الجریدة الرسمیة العدد 

یحدد شروط تحریر الفاتورة وسند التحویل 10/12/2005المؤرخ في 05/468ـ المرسوم التنفیذي رقم 5

.80ك، الجریدة الرسمیة العدد ووصل التسلیم والفاتورة الإجمالیة وكیفیات ذل

، یتعلق بإجراءات جرد المواد المحجوزة.13/12/2005المؤرخ في 472- 05مرسوم التنفیذي رقم ـ ال6

یتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق 16/12/2009المؤرخ في 09/415ـ المرسوم التنفیذي رقم 7

على الموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة.

یحدد شروط وكیفیات وتنظیم الفضاءات 06/03/2012المؤرخ في 12/111ـ المرسوم التنفیذي رقم 8

ض الأنشطة التجاریة.التجاریة وممارسة بع

یحدد نموذج الوثیقة التي تقوم مقام الفاتورة 16/02/2016المؤرخ في 16/66ـ المرسوم التنفیذي رقم 9

وكذا فئات الأعوان الإقتصادیین الملزمین بالتعامل بھا.

، یحدد شكل محاضر معاینة المخالفات 19/12/2020المؤرخ في 389- 20رسوم التنفیذي رقم الم-10

.78/2020المتعلقة بالممارسات التجاریة وبیاناتھا، الجریدة الرسمیة رقم 

رات :القرا

.90/266المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 10/05/1994ـ القرار الوزاري المؤرخ في 1

یحدد قائمة البضائع الحساسة القابلة للتھریب.30/11/1994ـ القرار الوزاري المؤرخ في 2

الجمارك المتعلقة من قانون22یحدد كیفیات تطبیق المادة 15/07/2002ـ القرار الوزاري المؤرخ في 3

باستیراد السلع المزیفة.

یحدد نموذج بطاقة التفویض بالعمل وكیفیات إصدارھا 15/08/2012ـ القرار الوزاري المؤرخ في 4

وسحبھا للموظفین المنتمین للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. 

المراجع:قائمة-ثانیا 

الكتـــــب:-أ 

ن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دار ھومة، ــــــ الدكتور أحس1

.2006الجزائر، 

، الجزائر، منشورات بیرتيارسة القضائیة، ـــــعة، قانون العقوبات في ضوء الممـــن بوسقیــور أحســــ الدكت2

2008.
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انون التجاري الجزائري، إبن خلدون للنشر والتوزیع، ــامل في القـــالح، الكــــة زراوي صـــورة فرحــ الدكت3

.2003الجزائر، 

ق والبحث الجنائي، أكادیمیة فلسطین للعلوم الأمنیة، ـالیب التحقیـــاشور، أســــدان عــمد حمــأ. محــ 4

.2010الشؤون الأكادمیة، قسم المناھج، فلسطین، 

الجامعیة:الرسائل-ب 

الدكتوراه:أطروحات* 

ـ لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شھادة 1

دكتوراه علوم في القانون تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمـد 

.2013/2014خیضر ببسكرة، الجزائر، السنة الجامعیة 

وراه علوم ــــ بن شیخ راضیة، نزاھة الممارسات التجاریة في القانون الجزائري، أطروحة لنیل شھادة دكت2

.2017/2018، الجزائر، السنة الجامعیة 1في القانون تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

تجاریة في التشریع الجزائري، ـ بلفروم محمـد الیامین، المسؤولیة الجزائیة على الممارسات ال3

ة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم في القانون تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم ــــــــــأطروح

.2020/2021، الجزائر، السنة الجامعیة 1السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة 

مذكرات الماستر:* 

استر في ــــقواعد الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شھادة مـ بلقاسم طارق فتح الدین، 1

القانون تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، جامعة أكلي محند 

.2012/2013اولحاج بالبویرة، الجزائر، السنة الجامعیة 

دلان، جریمة تضخیم الفاتورة، مذكرة ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر ف الله عـــان و ضیــوش حنـــــ عك2

انون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون العام، جامعة أكلي محند ـــــفي القانون العام تخصص ق

.2019/2020اولحاج بالبویرة، الجزائر، السنة الجامعیة 

:المقالات-جـ 

باللغة العربیة:* 

ـ الدكتور مغربي قویدر، (أسالیب تفعیل الرقابة على الممارسات التجاریة غیر الشرعیة)، مجلة الأكادیمیة 1

، 94–89، الصفحات 2012–8للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، العدد 

.2012الجزائر، 

لنظر المنازعات الإستھلاكیة على ضوء قانون ـ الدكتور حاج بن علي محمـد،(أھمیة القسم التجاري2

)، مجلة الأكادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیة، جامعة حسیبة بن 08/09الإجراءات المدنیة والإداریة 

.2013، الجزائر، 70–63، الصفحات 2013–9بوعلي بالشلف، العدد 
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وفقا لمبدأ نزاھة الممارسات التجاریة)، مجلة الإجتھاد ى حداد،(حمایة المستھلكــــور عیسـاذ الدكتــــ الأست3

القضائي، مخبر أثر الإجتھاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمـد خیضر ببسكرة، العدد الرابع عشر 

.2017، الجزائر، 331-325، الصفحات 2017أفریل 

الح المستھلك)، مجلة الإجتھاد ـــیة على مصارـــات التجــــ الدكتورة زوبة سمیرة، (أثر عدم نزاھة الممارس4

القضائي، مخبر أثر الإجتھاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمـد خیضر بسكرة، العدد الرابع عشر 

. 2017، الجزائر، 99-86، الصفحات 2017أفریل 

لة ــــالمعدل والمتمم)، مج04/02ـ الأستاذة سھیلة بوزبرة، (جرائم الممارسات التجاریة في ظل القانون رقم 5

امس، ـأبحاث قانونیة وسیاسیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محـمد الصدیق بن یحي بجیجل، العدد الخ

.2017، الجزائر، 142–123، الصفحات 2017دیسمبر 

لإلكتروني)، مجلة ـ الدكتور الحاج مبطوش والأستاذ العید جباري،(البنود التعسفیة في عقود الإستھلاك ا6

-552، الصفحات 2018الحقوق والعلوم الإجتماعیة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، العدد العاشر، جوان 

.2018، الجزائر،560

ـ بن حمیدوش نورالدین، (مدونة النشاطات الإقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري آلیة لإدارة 7

دیسمبر 29معة زیان عاشور بالجلفة، المجلد الأول، الجزء الأول، العدد الأنشطة التجاریة)، مجلة التراث، جا

.2018، الجزائر،278-158، الصفحات 2018

ود التعسفیة في حمایة المستھلك)، مجلة القانون الدولي والتنمیة، كلیة ـــرة،(دور لجنة البنـــاط نصیــــ زوط8

، 43–28، الصفحات 1العدد 7ن بادیس بمستغانم، المجلد الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید إب

.2019الجزائر، 

ـ الدكتور بن قادة محمود أمین وطالب الدكتوراه ھبة حمزة، (الآلیات القانونیة لحمایة المستھلك الإلكتروني 9

یة الحقوق والعلوم المتعلق بالتجارة الإلكترونیة)، مجلة القانون الدولي والتنمیة، كل18/05وفق القانون رقم 

، الجزائر، 218–186، الصفحات 1العدد 8السیاسیة، جامعة عبد الحمید إبن بادیس بمستغانم، المجلد 

2020.

انوني،ـث القـــادیمیة للبحـــمة،(خصوصیة المتابعة في الجرائم الإقتصادیة والمالیة)، المجلة الأكـــــ علا كری10

.2020، الجزائر،40–28، الصفحات 04، العدد 11جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، المجلد

ـ الدكتور بن أحمد الحاج و طالبة الدكتوراه مسكین حنان،(إلتزام العون الإقتصادي بالفاتورة كوسیلة 11

قضائي على حركة لضمان شفافیة الممارسات التجاریة)، مجلة الإجتھاد القضائي، مخبر أثر الإجتھاد ال

، 2020) أفریل22،عدد خاص (العدد التسلسلي12التشریع، جامعة محمـد خیضر بسكرة،المجلد

.2020الجزائر، 608-591الصفحات

ـ الدكتور لخذاري عبدالحق و طالب الدكتوراه نویوي محمـد الأمین، (النظام القانوني للجنة البنود التعسفیة 12

)، مجلة الإجتھاد القضائي، مخبر أثر الإجتھاد القضائي على حركة 06/306في ظل المرسوم التنفیذي رقم 

، 2020) أفریل 22، عدد خاص (العدد التسلسلي 12التشریع، جامعة محمـد خیضر ببسكرة، المجلد 
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.2020، الجزائر، 626-609الصفحات 

الممارسات التجاریة)، مجلة الدراسات ـ سلمى بقار و سامیة حساین، (الإلتزام بالفوترة كمبدأ لشفافیة 13

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 141–114، الصفحات 2020، جوان 2العدد 7الحقوقیة، المجلد 

.2020مولاي الطاھر بسعیدة، الجزائر، 

اد القضائي، ــــــ الدكتورة قاید حفیظة،(دور الأجھزة الإداریة الجزائریة في حمایة المستھلك)، مجلة الإجتھ14

، عدد خاص (العدد 12مخبر أثر الإجتھاد القضائي على حركة التشریع، جامعة محمـد خیضر ببسكرة، المجلد 

.2020، الجزائر، 368-333، الصفحات 2020) أفریل 22التسلسلي 

لة ـ مسكین حنان،(حمایة المستھلك من الإشھارات التجاریة التضلیلیة في التشریع الجزائري)، مج15

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 399–360، الصفحات 2020، سبتمبر3العدد7الدراسات الحقوقیة، المجلد

.2020جامعة مولاي الطاھر بسعیدة، الجزائر، 

ـ حمیدي فاطیمة،(شفافیة الممارسات التجاریة كآلیة من آلیات حمایة المستھلك في ظل قانون المنافسة)، 16

، 14وم الإنسانیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، المجلدمجلة الحقوق والعل

.2021، الجزائر،685-668، الصفحات 03العدد

ـ البروفیسور بقنیش عثمان و طالبة الدكتوراه صدیقي منال،(حمایة المستھلك الإلكتروني من التضلیل 17
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24............................................................................................رابعا : تحریر المحاضر.

25..............................................................جرائم الممارسات التجاریة.متابعة :مطلب الثاني ال

25......................................................................................الفرع الأول : الطریق الودي.

25........................................................................................أولا : الشروط الموضوعیة.
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6 مارس  سنة  مارس  سنة 2013  م م

الجمهورية الجزائرية
الد�قراطية الشعبية

ــــــــــــــــــــــــ

تــفــويـــض بــالــعـمـلتــفــويـــض بــالــعـمـل
ـــــــــــــــــــــــ

إن وزير التجارة و�وجب الصلاحيات المخولة له

يعX السيد (ة) : ......................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

يـطــلب وزيـر الــتـجـارة من الــسـلــطـات الـرســمـيـة اGــدنـيــة والـعـســكـريـة
rــســمى بـــصــفــته أعلاهGـــوظف اGالاعـــتــراف والــعــمل عـــلى الاعــتــراف بــا
حــيث مــا تـقــدم وإعــطـائـه يـد اGــســاعـدة والــدعم والحــمــايـة في كـل مـا له

علاقة �هامه.

الجزائر في ........................

اGلحقاGلحق
�وذج بطاقة التفويض بالعمل للموظفX اGنتمX للأسلاك الخاصة بالإدارة اGكلفة بالتجارة�وذج بطاقة التفويض بالعمل للموظفX اGنتمX للأسلاك الخاصة بالإدارة اGكلفة بالتجارة

وجه البطاقةوجه البطاقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وزارة التجارة
ـــــــــــــــــ

Xأداء اليمXأداء اليم
ـــــــــــــــــ

في ..........................................
مقيدة في دفترمقيدة في دفتر

التسجيل
رقم : ........................................

ظهر البطاقةظهر البطاقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وزارة التــــــجارةوزارة التــــــجارة
ــــــــــــــــــــ

بطـــــــاقةبطـــــــاقة
تــفــويـــض بــالــعـمـلتــفــويـــض بــالــعـمـل

ــــــــــــــــــــ
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ملحق رقم : 02
الجمھوریــة الجزائریــة الدیمقراطیــة الشعبیــة

وزارة التجــــــــــــــــارةوترقیة الصادرات
.............. البرواقیة في: مدیریة التجــــــــارة وترقیة الصادرات لولایة المدیة

المفتشیة الاقلیمیة للتجارة وترقیة الصادرات البرواقیة 

تقریـــــــــر اختتــــــــــــام التحقیــــــــــق 

سنـة ألفین واثنــان وعشـــــــرون وفي الیــــوم ............ من شھر ............ على الساعـة ................

المقیمان إداریا بالمفتشیة الاقلیمیة ...................................................نحن الموقعان أسفلھ السادة: 

.للتجارة وترقیة الصادرات البرواقیة التابعة للمدیریة الولائیة للتجارة وترقیة الصادرات بولایة المدیة

....... قمنا برفقة أعوان الفرقة الإقلیمیة ......... على الساعة ...........حاملو مھامنا نشھد أننا بتاریخ : .......

لوطني بالبرواقیة بفتح تحقیق حول العون الاقتصادي المذكور أدناه : للدرك ا

........................................................................................التسمیة الإجتماعیة للشركة : 

.................................................. ......................................................المسیـــــــــــــر:

......................................................................................... ..............النشـــــــــــــــاط:

............................................الصادر بتاریخ:. ...../..-.... ب ........... السجل التجــــاري رقم:  

.............................................................................................عنوان المقر الاجتماعي : 

........................................................................................................: السكنعنوان 

: موضوع التحقیـــــــق -01
........................................................................................................................

.......................................................................................................................

المعاینات المیدانیة :–02
بناء على المراسلة الواردة الى مصالحنا من المدیریة الجھویة للتجارة بالبلیدة التي تحمل رقم : .......... 

عوان الاقتصادیین الممارسین في إطار التحقیقات الاقتصادیة المفتوحة حول الأ.............. .بتاریخ .....

.... وفي الیوم والساعة المشار إلیھماسابقا تقدمنا نحن الأعوان المذكورین بصفتنا أعلاه إلى ......لنشاط ..

. للشركة بھویتنا .وبعد أن عرفنا مسیرھا السید : ......بالبرواقیةالمقر الاجتماعي لھذه الشركة المتواجدة 

ھ طلعنا على سجلھ التجاري الأصلي وبطاقة ھویتإ،لـــض بالعمــاقات التفویـــبطوطبیعة مھامنا بواسطة 



یش ــــــات التفتـــــــق المفتوح حول نزاھة وشفافیة المعاملات التجاریة للشركة، وباشرنا عملیـأبلغناه بالتحقی

والمتمثل في:ادة الأولیة المتواجد بمخازن الشركةــوالتحري وشرعنا مباشرة في جرد مخزون الم

تعیین 
المنتوج

وحدة 
القیاس

سعر 
(دج)

رقم وتاریخ آخر تاریخ الجردالكمیة
فاتورة شراء

//////

أما بالنسبة للمنتوج النھائي من المواد فإننا لم نجد أي سلعة في المخزون  حیث صرح بان الكمیة المنتجة قد 

تم بیعھا وعلیھ طلبنا منھ آخر فواتیر بیع محررة بتاریخ المعاینة یوم  : ..................... فقدمھا لنا وھي : 

اسم 
الزبون

تعیین النشاط
المنتوج/ق

كمیة 
/قالمنتوج

مبلغ الفاتورة بجمیع 
الرسوم (دج )

رقم وتاریخ فاتورة 
البیع

..............................................................................................

*وقد تم تدوین عملیة الجرد في محضر معاینة.

التدابیر والإجراءات الأولیة المتخذة :-03
.... .....وبعد انتھاء من عملیة الجرد سلمنا للمسیر استدعاء یحمل رقم ...... للحضور الى مصالحنا یوم : .....

على الساعة ................ وإحضار الملف المطلوب في التحقیق وقد حضر السید : ............ مسیر الشركة 

تالیة :بتاریخ : ...............  وقدم الوثائق المطلوبة ال

العددطبیعة الوثائق المحجوزةالرقم

..............................................................................................................

23/06/2004المؤرخ غي 04/02من القانون 50حجزھا في محضر حجز وثائق طبقاً لنص المادة:وتم

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاریة المعدل والمتمم وسلمت نسخة منھ للمعني.

التحریــــــــــــــــــــــــات :-04

استغلال الوثائق المحجوزة :-
نطلاق من المادة الأولیة والمنتوج النھائي(المخزون المتبقي من السنة الماضیة عند حساب مخزون الا-أ

):....../31/12تاریخ 
بعد الاطلاع على دفتر الجرد تبین أن المخزون المتبقي من المادة الاولیة یتمثل في: 

-.......................................................................................................................

أما المخزون المتبقي من المنتوج النھائي یتمثل في :

-.......................................................................................................................



حساب المشتریات (المادة الاولیة) :-ب

تعیین الرقم
المنتوج

وحدة 
القیاس

السعر الوحدوي بجمیع 
الرسوم/دج

القیمة الاجمالیة بجمیع الكمیة
الرسوم /دج

حســـــاب الكمیـــــات المنتجـــــة:-ج
بعد اجـــراء العملیـات الحسابیة للحصول على الكمیات المنتجة من مادتي الفرینة والنخـــــالة بالاعتماد على 

وكذا نسبة الفضلات ........التي تبین نسبة استخراج مادتي الشركة البطاقة التقنیة المقدمة من طرف مسیر 

الجدول المرفق في الصفحة الموالیة  :الموضحة في 
ساب الفوارق المسجلة بین الكمیة النظریة المنتجة والحقیقیة المباعة الموضحة في الجدول أدناه :ح-ھــ

ةكمیة الصافیال
المستھلكة/ق

الفارق /قق/الحقیقة الكمیة المباعةالكمیة المنتجة نظریا /ق

ملاحظــــــــة :
قنطار في .....قنطار خلال فترة التحقیق أي بمعدل ..... : بـأما بالنسبة للكمیة الضائعة (فضلات) والمقدرة 

ھو معدل %..........الیوم حیث تعتبر ھذه الكمیة معتبرة كما أن المعدل المصرح بھ في بطاقة الانتاج وھو 

وق  ـــمرتفع كما أنھ لا یوجد أي إثبات قانوني لھذه الكمیة الضائعة المتلفة والتي تقدر قیمتھا المالیة بسعر الس

دج ....:ـدج أي بمعدل خسارة مالیة یومي یقدر ب...دج.= ...×ق....دج تكون القیمة الاجمالیة ....حوالي 

تفحص وبعد............وقد تم إحصاء عدد فواتیر البیع و تم التأكد من التسلسل الترقیمي وقد سجلنا وجود  

انونا طبقا ـــبالسعر المحدد قةملتزماتبین أنھالشركةطرف الفواتیر والاطلاع على أسعار البیع المطبقة من

لفائدة الزبائن الشركةوللتأكد من صحة فواتیر البیع المحررة من طرف رقم .... المرسوم التنفیذيلأحكـــام

مع ما ھو مدون على ......حیث تبین بعد التدقیق فیھا أنھا قمنا باستغلال الكشوف البنكیة ووصولات الدفع،

وبغیة و الدفع البنكي،أعن طریق التحویل لبیع من حیث التاریخ والمبالغ المسددة سواء ما تم تسویتھفواتیر ا

زبوناً الناشطین جمیعا  على مستوى ...توسیع التحقیق لیشمل زبائن ھذا المتعامل الاقتصادي والبالغ عددھم 

ررة لفائدتھم حیث تبین لنا وجود ـالمحیرـــحیث تم استدعاؤھم للتحقیق حول مدى صحة الفواتالمدیة،ولایة 

وفواتیر البیع المقدمة للزبائن الشركةراء المحررة من طرف ــــــفوارق بین الكمیات المدونة في فواتیر الش

المذكورین في الجدول أدناه: 

رقم وتاریخ النشاطالزبون
فاتورة الشراء

كمیة 
المنتوج/ق

رقم وتاریخ 
فاتورةالبیع

الفارق/قالمنتوج/قكمیة 



أما باقي الزبائن فقد تم التأكد من صحة وشفافیة معاملاتھم التجاریة وموازاة مع ذلك قمنا بحساب الفوارق 

المباعة بفواتیر والكمیات الإجمالیةالمنتجة نظریاً حسب بطاقة الانتاج المطبقة :المسجلة بین الكمیات الحقیقیة

:*حساب الفوارق المسجلة 
لحساب كمیات السلع المحتمل بیعھا دون فواتیر قمنا بتطبیق وحساب المعادلة التالیة:

+ المخزون النھائي الذي تم جرده (المبیعات المفوترة–(مخزون الانطلاق + كمیات المنتجة نظریاً ) 
00=)..............بتاریخ 

*بالنسبة لمنتوج فیكـــون التكییف  القانوني الأقرب للحقیقة ھو التزییف والتلاعب في الفواتیر المحررة من 

..........في خمؤر...بموجب استدعاء رقم :......السید: الشركةمسیرطرفھا.وعلى إثر ذلك تم استدعاء 

لتقدیم توضیحات حول الاختلاف المسجل ..............على الساعة ............للحضور الى مصالحنا یوم :

في الكمیات المدونة بفواتیر الزبائن المذكورین في الجدول أعلاه وكذا الفوارق المسجلة بین الكمیات المباعة 

مسیر الشركةحضر إلى مصالحنا ............وبتاریخ:واتیر ... والكمیات المنتجة وكذلك الف......من مادتي 

وصرح لنا بالنسبة للاختلاف المسجل في الكمیات بین فواتیر البیع والشراء بأنھا مجرد أخطاء في تسجیل 

ء كما أفاد بأنھ لم یقم بشرا...........الكمیات بالفواتیر ھذا ما نتج عنھ ظھورفوارق في الكمیات المباعة من 

ر فقد صرح لنا بأنھ قد اخطأ في استئناف الترقیم اتیما بالنسبة للفو، أمن جھة أخرى............أي كمیة من 

استرجاع الفواتیر من عند الزبائن ھذا الخطأ لصعوبةولم یستطع استدراك............... رقم واتیرفالونسي 

اه مھلة ــتقدیم التبریرات القانونیة لھذه الفوارق  ومنحنوتصحیح ترقیمھا وقد طلبنا منھ بعد سماع توضیحاتھ 

.غیر أنھ لم یقدم لنا  أي تبریر قانوني ھذا ما ترتب عنھ تسجیل مخالفات تجاریة

إن النتائج المتوصل إلیھا من خلال التحریات التي تحلیل النتائـــــج وتكییف الأفعال المرتكبــــــــــة :-05

باشرناھا تتمثل في:

:ولاً: بالنسبة لشكل فاتورةالبیعأ

"بتحریر فواتیر غیر مطابقةمخالفة موصوفة"یعتبرر(نسخ مرفقة)یتواعدم ذكر التاریخ مع طریقة تسدید الف

المؤرخ في 468- 05:والتي یجب أن تحرر الفاتورة طبقا للمرسوم التنفیذي رقم12ادة ـــــطبقا لأحكام الم

اتورة، سند تحویل ، وصل التسلیم والفاتورة الاجمالیة ــــــات تحریر فالمحدد لشروط وكیفی10/12/2005

المعدل والمتمم المتعلق بالممارسات التجاریة .04/02من القانون 34والمعاقب علیھا بالمادة 

الرقم
تعیین 
المنتوج

وحدة 
القیاس

مخزون 
الانطلاق

الكمیة المنتجة 
نظریا

المبیعات المفوترة
المخزون 

النھائي
الفارق



وجود فوارق بین الكمیات المدونة في فواتیر الشراء المحررة من طرف ثانیاً: بالنسبة لمحتوى الفواتیر

مخالفة موصوفة بممارسة تجاریة  تدلیسیة (تحریر فواتیر نة وفواتیر البیع (نسخ مرفقة) یعتبر" المطح
المعدل والمتمم المتعلق بالممارسات التجاریة  04/02من القانون 24"طبقا لأحكام المادة مزیفة)

من نفس القانون سالف الذكر .37والمعاقب علیھا بالمادة 

لھذه الكمیة ةوالتي تتمثل في بیع المعنیقنطار ......والمقدرة بـ: ...... مسجلة في مادة أما بالنسبة للفوارق ال

دج للقنطار الواحد فإن القیمة ........دون تحریر فواتیر البیع وحسب سعر البیع المطبق من طرفھ والمتمثل 

الاجمالیة لھذه الكمیة تساوي :

مخالفة موصوفة بعدم الفوترة"( البیع بدون فاتورة ) ما یشكل "ھذادج..........= دج .......× ق...... 
والتي تلزم عند بیع سلعة أو تأدیة خدمة بین الأعوان الاقتصادیین تسلیم فاتورة 10المنصوص علیھا بالمادة 

انون من الق33لھذه القاعدة یجعلھ مرتكبا لمخالفة عدم الفوترة المعاقب علیھا بالمادة ةللزبون وخرق المعنی

من المبلغ الواجب %80المعدل والمتمم المتعلق بالممارسات التجاریةوبغرامة مالیة تساوي نسبة 04/02

دج ................ = %80×............. دج فوترتھ والمتمثل في :
الاجراءات النھائیـــــــة المتخــــــــذة : -06

الشركة كالآتي: )  ضد02وقد تم تحریر محضرین (

محضر بمخالفة : -
........................................................................................................................

..................................................................................................محضر بمخالفة: -
الاقتراحات : 

 -.............................................................................................................

 -.............................................................................................................

لأعـــــــوان المحققونا



03ملحق رقم:
ةجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيال
5Eنموذج رقم: هـ وزارة التجـارة                 

مديريـة التجـارة
لولايـة المسيلـة

......................من شهـــــر .... ...................اليـــــــوماثنان وعشرونو سنـة ألفيـــــن مـحضر رسـمي  

......................................................................................السـاعــة: ................رقـم:

بنـاء علـى طلـب السيـد وزيـر التجـارة: نحـن الموقعـون أسفلـه:
افسة ـــــــــللمنحقق ـومحقق رئيسي ـمس رئيواليـــــعلى الت.........................، ............................السادة: 

ان إداريا بالمفتشية الإقليمية للتجارة ببوسعادة مديرية التجارة لولايــــة المسيلـــــــــــــــــةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالتحقيقات الاقتصادية المقيم
....................................................:الساعــة............................حاملو مهامنا، نشهد أننا يوم: 

...............................................................................ــور أدنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهالمذكــــــــــــــــــتقدمنا إلى السيد/(ة):

......................................................:الاسم..............  ...............................................اللقــب:

.............................................................بـــ:.......................................................المولــود/(ة):

.........................................................وابن:....................................................................ابـن:

............................................العائلية:الحالة............................................................الجنسيـة:

............................................................................................................................النشاط:

......................................................بتاريخ:............................................رقم:السجل التجاري 

......................................................................................................................الرقم الجبائي:

........................................................بتاريخ:................... .........................ر.س رقم:ب.ت.و/ 

........................................................................................................:الاجتماعيالمقرعنوان 

.....................................................................................................................السكــن:عنوان 

......................................................................................................................رقم الأعمال:

عـــــــــــــــدم الفوتـــــــــــــــــرة (البيـــــــــــــع بـــــــــــــدون فاتـــــــــــــــورة)حيث عاينا ما هو آت:
مدى نزاهة وشفافية و ..............الاعوان الاقتصاديين الممارسين لنشاط حول ةالمفتوحات الاقتصاديةفي إطار التحقيق

خلال الفترة الممتدة من والمالية للمطاحن الناشطة عبر إقليم مفتشية التجارة وترقية الصادرات ببوسعادةالممارسات التجارية 
رفقة الفرقة الاقليمية ، تقدمنا نحن أعوان الرقابة المذكورين بصفتنا أعلاه 13/10/2021الى غاية 01/01/2021:

الشركةمسير عرفنا، وبعد أن ـ .............. ببوسعادةالمتواجدة ب....لـللدرك الوطني ببوسعادة الى المقر الاجتماعي 

مـحضــر رسـمـــي



، اطلعنا على سجله التجاري وبطاقة هويته وابلغناه بالتحقيق المفتوح حول نزاهة .........السيد: 
مادة من المنتوج النهائيلم نعثر على أي ننا عملية التفتيش لجرد المخزون إلا أباشرنا للشركة، المعاملات التجارية وشفافية

للحضور إلى مصالحنا .......استدعاء يحمل رقم لهبأن الكمية المنتجة قد تم بيعها، وعليه تركنا الشركةحيث صرح مسير 
بعد الاطلاع عليها ، الوثائق المطلوبة في التحقيقوقدم لنا الى مصالحنا حضروقد،مصحوبا بملف التحقيق ......يوم 

رخ في المؤ 04/02من القانون 50طبقا لنص المادة -تم تسليمه نسخة عنه –قمنا بحجزها بوصل حجز وثائق 
المنتجة من ب الكميات وبعد حسا، والمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، المعدل والمتمم23/06/2004

المنتجة خلال فترة التحقيق ...تبين لنا بأن كمية مادة على البطاقة التقنية المقدمة الى مصالحنا عتمادلابا.......مادتي 
قنطار خلال نفس الفترة أي .....المباعة بفواتير حسب فواتير البيع المقدمة تقدر بـــ:.....قنطار أما كمية .....هي 

ن المخزون النهائي يوم المعاينة :كمية مباعة بدون فاتورة باعتبار أحيث تعتبر هذه ال،قنطار......للكمية يقدر بـــــ: بفارق 
عدم الفوترة "في ة ــــــوالموصوفة ـــــالمرتكبالفة ـــــبطبيعة المخهلغناوعليه أبالصفر(مخزون فارغ)يساوي ................

المتعلق بالقواعد المطبقة على 23/06/2004ؤرخ في ــــــالم04/02م ــــــام القانون رقـــــــــطبقا لأحك"(البيع بدون فاتورة)
، والمعاقب عليها بغرامة 33وتعاقب عليه المادة 10،13الممارسات التجارية المعدل والمتمم خاصة ما تنص عليه المادتين 

دج  ...........................دج = .........×........ق : تيمن المبلغ الواجب فوترته والتي تحسب كالآ80٪
اربعون سنتيم )و دينار جزائري .............................(دج............. ٪ =80× دج ............... 
للحضور إلى مصالحنا يوم ..... استدعاء يحمل رقم بواسطة عن طريق البريد مسير الشركةتم استدعاءوعلى هذا الأساس 
لم المعنيإلا أنالذكر، ة سالفةللمشاركة معنا في تحرير محضر رسمي بالمخالف...........على الساعة ………………

..............................................بغيابههذا المحضر الرسميفقمنا بتحرير المحدد له آنفا الموعد فييحضر
23/06/2004المؤرخ في 04/02أن هذه الأحداث تكون مخالفة لأحكام القانون رقم نظرا
) لقد حررنا ضده محضرا وحجزنا المنتجات والأدوات المفصلة كما يلي:1

حجزنا للسيد:............................................................................. المنتجات المفصلة 
) المذكور أعلاه التي كانت موضوع المخالفة والتي قدرت قيمتها بمبلغ:1(بالمادة

مكتب الحجز
.......................................................................نقلت المنتوجات المحجوزة إلى......

ـادةالاقليمية للتجارة ببوسعر المحضر الحالي بـ: مقر المفتشية أننا سنحر ....................... مسير الشركةأبلغنا السيــد: 
..................على الساعـــة: ..............  .........................................2022/..../....يوم: 

لإدراج أقوالـه والتوقيع عليهـا، انتقلنا الى المكان  المذكور في اليـوم زم للمشـاركة في تحريـر المحضـر ـــــــــــــــــــكما طلبنـا منه الحضـور الملـ
المخالفغيابوالساعـة و المكان المشـار إليهما حيث حررنا المحضر الحالي بـ:

): 1الذي صرح(
قرأنا ما جاء بالمحضر على مسامع السيد: 

..................................................................................................وقع السادة: 
(يريــد )

التوقيــع  أنه         .........................غائبصرح السيد: 
(يستطيـع )                                      

للأسباب التاليـة:.
الـمعـنـيالأعـوان المحررون للمحضـرمكتب الحجز                                 
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